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إشكالات الحماية الجنائية للبيئة في التشريعات الجزائرية والحلول المقترحة 
لمجابهتها

سلي�ن مختار النحوي

عبد المالك لزهاري الدح

كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة عمار ثليجي 

الأغواط - الجزائر

تاريخ الاستلام: 12-02-2018                                           تاريخ القبول: 2018-09-02   

ملخص البحث: 

تعــد الجريمــة البيئيــة جريمــة متميــزة فــي التشــريعات الحديثــة وهــذا التميــز قــد ســبب أزمــة 
حقيقيــة لتلــك التشــريعات نتيجــة عــدم اســتيعاب القوالــب التقليديــة للتجريــم لمتطلبــات هــذه الجريمــة 
ــدوى  ــن ج ــوم ع ــرون الي ــاءل الكثي ــث يتس ــة، حي ــذه الجريم ــة ه ــق بتركيب ــا يتعل ــا فيم وخصوص
التجريــم البيئــي فــي ظــل عــدم فاعليتــه بســبب كل تلــك المشــكلات القانونيــة التــي تعترضــه ســواء 

علــى مســتوى الركــن الشــرعي أو المــادي أو حتــى المعنــوي.

ــادئ  ــد تخلــت عــن تلكــم المب ــب التشــريعات بمــا فيهــا المشــرع الجزائــري ق ــإن أغل ولهــذا ف
ــون  ــة، وإذا كان القان ــة البيئي ــة الجريم ــي مواجه ــا ف ــدم جدواه ــي لع ــه الجنائ ــي الفق ــتقرة ف المس
ــي  ــه الجنائ ــي الفق ــام ف ــإن التوجــه الع ــة. ف ــك الغاي ــى تل ــي الوصــول إل ــا ف ــد فشــل تمام الإداري ق
يتجــه نحــو اســتحداث قانــون جنائــي بيئــي يعنــى فقــط بشــؤون البيئــة وفــي هــذا الإطــار فــإن بحثنــا 
هــذا يعــد مســاهمة فــي الوقــوف علــى معالــم ذلــك القانــون الــذي لا يمكنــه تحقيــق الغايــة المرجــوة 
منــه إلا بتذليــل كل تلــك الصعوبــات التــي تواجــه حمايــة البيئــة فــي ظــل المفاهيــم التقليديــة للقانــون 
ــى  ــه عل ــة إلا أن ــة التشــريعات البيئي ــه حركي ــذي عرفت ــه وبرغــم كل التطــور ال ــث إن ــي حي الجنائ
مســتوى التجريــم لا زالــت الجريمــة البيئيــة تلاقــي الكثيــر مــن المشــكلات علــى مســتويات عــدة 

وهــو مــا نحــاول تحليلــه فــي هــذا البحــث.

الكلمات الدالة: البيئة، حماية البيئة، الجريمة البيئية، مشكلات التجريم، المسؤولية.

���� ������� 1-16 .indd   207 6/27/19   11:26 AM



إشكالات الح�ية الجنائية للبيئة في التشريعات الجزائرية والحلول المقترحة لمجابهتها ( 241-207 )

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2081

مقدمة:

ــي  ــاط البحــث ف ــى بس ــة عل ــات المطروح ــم الموضوع ــن أه ــة م ــة البيئ ــد موضــوع حماي يع
ــي ظــل تنامــي الإجــرام  ــة خاصــة ف ــة البيئي ــم الجريم ــي موحــد يحك ــة لإيجــاد نظــام قانون محاول

ــا الإنســان. ــا فيه ــا بم ــا وكل مكوناته ــة ذاته ــدد البيئ ــذي يه ــي بالشــكل ال البيئ

ــة بالحــد مــن تهديــدات الجريمــة  وعلــى الرغــم مــن تدخــل التشــريعات وبــكل الآليــات الكفيل
ــو  ــة وه ــة حقيقي ــي أزم ــت المشــرع ف ــا أدخل ــة ونظــرا لخصوصيته ــة البيئي ــة إلا أن الجريم البيئي
بصــدد مواجهتهــا حيــث إن ســبل المعالجــة التقليديــة المعروفــة بمــا فيهــا الضبــط الإداري لــم تصبــح 

ذات جــدوى فــي ميــزان هــذه المواجهــة.

ونظــرا لحداثــة الموضوعــات المتعلقــة بالبيئــة وحمايتهــا فــإن التشــريعات العالميــة وبعــد أن 
تبيــن لهــا فشــل القانــون الإداري فــي حمايــة البيئــة فقــد اتجهــت صــوب القانــون الجنائــي والــذي 
تعــد البيئــة إحــدى روافــده لتنشــأ قانونــا خاصــا بالبيئــة ألا وهــو القانــون الجنائــي البيئــي. وبمــا أن 
القانــون الجنائــي هــو ذاتــه يعتمــد فــي بســط نفــوذه علــى فكــرة الجريمــة فقــد لاقــى القانــون الجنائــي 
للبيئــة عديــد الإشــكالات القانونيــة والتــي تخــص أساســا الأركان الثــلاث التــي تقــوم عليهــا الجريمــة 
ــة فــي الركــن الشــرعي، المــادي والمعنــوي بالإضافــة لمشــكلة المســؤولية الجنائيــة  البيئيــة متمثل

المترتبــة عــن الأضــرار والأخطــار البيئيــة.

ونظــرا لضــرورات إيجــاد حلــول لتلــك المشــكلات وبشــكل عاجــل، فــإن الإشــكال الــذي نــراه 
ــذه  ــا ه ــي تطرحه ــة الت ــم المشــكلات القانوني ــي أه ــا ه ــو: م ــذا البحــث ه ــي ه ــرا بالطــرح ف جدي

ــول المقترحــة لمجابهتهــا؟ الجريمــة فــي التشــريع الجزائــري ومــا هــي الحل

للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا اتباع الخطة الآتية:

المبحث التمهيدي: تطور فكرة حماية البيئة وتبلورها.

المبحث الأول: المشكلات المتعلقة بالركن الشرعي للجريمة البيئية.

المبحث الثاني: المشكلات المتعلقة بالركن المادي.

المبحث الثالث: مشكلات الركن المعنوي.

المبحث الرابع: المسؤولية الجنائية في التجريم البيئي.

و نخلص في النهاية إلى خاتمة تضمنت أهم ما توصلنا إليه من نتائج.
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المبحث التمهيدي: تطور فكرة حماية البيئة وتبلورها

نحــاول مــن خــلال هــذا المبحــث أن نعــرج علــى المفاهيــم العامــة للبيئــة ســواء لغــة أو 
اصطلاحــا وحتــى علميــا وقانونيــا، مــا المقصــود بالبيئــة؟ فــي )مطلــب أول( وموقــف التشــريعات 
ــي )  ــري ف ــف المشــرع الجزائ ــي( وموق ــب ثان ــي )مطل ــا ف ــة وحمايته ــوم البيئ ــن مفه ــة م المقارن

ــي: ــا يأت ــث ( كم ــب ثال مطل

المطلب الأول: المفاهيم العامة للبيئة

نتناول في هذا المطلب المفاهيم والتعاريف العامة للبيئة من خلال الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: التعريف اللغوي

ــاءة وتســتعمل العــرب لفظــة  ــوءا ومب ــؤ، ب ــاء، يب ــال ب ــاء فيق ــة مــن الفعــل ب ــظ البيئ اشــتق لف
ــام. ــزل وأق ــى حــلّ ون ــة بمعن البيئ

وتقــول العــرب: تبــوأ مقعــده أي جلــس. ويقــال بــاء بذنبــه أي جــزي عــن ذنبــه، ويقــال آبــاءه 
منــزلا أو دارا بمعنــى هيأهــا لــه)1(.

وقــد يأخــذ البــؤ معنــى التوطــن والإســكان والاســتقرار ومــن ذلــك قولــه تعالــى »وبوأكــم فــي 
الأرض تتخــذون مــن ســهولها قصــورا)2(«. وفــي قولــه تعالــى »وكذلــك مكنــا ليوســف فــي الأرض 

يتبــوأ منهــا حيــث يشــاء))(«، أي يأتيهــا حيــث يشــاء.

وقــد يأخــذ معنــى تحمــل الالتــزام ومــن ذلــك قولــه -صلــى الಋ عليــه وســلم- فيمــا رواه عبــد 
الಋ بــن عمــر -رضــي الಋ عنهمــا- »أيمــا رجــل قــال لأخيــه يــا كافــر فقــد بــاء بهــا أحدهمــا )4(«. 
أي تلحقــه فيتصــف بهــا. وأيضــا قولــه -صلــى الಋ عليــه وســلم-: »مــن كــذب علــيّ متعمــدا فليتبــوأ 

مقعــده مــن النــار)5(«. أي ينــزل منزلــه فــي جهنــم.

ابن منظور، لسان العرب، ) دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1408ه الموافق لعام 1988(ط1، -1/529  )1(
.5(2

)2(  سورة الأعراف، الآية 74.

))(  سورة يوسف، الآية 56.

لبنان،  بيروت،  الحزم،  )دار  البخاري،  صحيح  256هـ(  194ه-   ( الحافظ  اسماعيل  بن  محمد   ಋال عبد  أبي    )4(
)200(، ط1.

)5(  محمد عيسى الترميذي، سنن الترميذي، ) دار الفكر، بيروت، لبنان )198(،، ط2، الحديث رقم 2798.

���� ������� 1-16 .indd   209 6/27/19   11:26 AM



إشكالات الح�ية الجنائية للبيئة في التشريعات الجزائرية والحلول المقترحة لمجابهتها ( 241-207 )

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2101

ولهــذا تعــرف البيئــة مــن منظــور لغــوي بحــت بأنهــا: »المنــزل أو المحيــط الــذي يســتوطنه 
الكائــن الحــي ســواء كان إنســانا أو حيوانــا أو نباتــا بحيــث تتأثــر وتؤثــر هــذه الكائنــات فــي بعضهــا 

لتشــكل بذلــك مفهــوم الحيــاة))1((«.

أمــا بالنســبة لعلمــاء الغــرب فقــد عرفــوا مصطلــح البيئــة فــي أواخــر القــرن 19، وفــي اللاتينيــة 
ــي  ــى Oikos وتعن ــن: الأول ــن لفظتي ــة م ــة مركب ــي كلم ــظ Ecologia وه ــة بلف ــن البيئ ــر ع يعب
البيــت أو المنــزل أو الوســط والثانيــة: Logosو تعنــي العلــم، لتعنــي لفظــة Ecologia علــم 
دراســة المنــزل أو الوســط أو المحيــط ))2((. وتعــرف البيئــة فــي معجــم لاروس بأنهــا »مجموعــة 

ــاة الفــرد )))((«. ــة التــي تشــكل إطــار حي ــة والاصطناعي العناصــر الطبيعي

أو العناصــر غيــر الطبيعيــة وهــي تشــمل كل مــا أدخلــه الإنســان علــى البيئــة الطبيعيــة مــن 
ــة المكونــات الحيــة. مبتكــرات وبنــى تحتيــة وغيرهــا.. وبصفــة أدق هــي بيئ

ويقسم الفقهاء والعلماء هذه البيئة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي: 

المنــاخ أو الجــو ويســميها البعــض بالعوامــل الحيويــة وتشــمل الهــواء والغــازات والضــوء 	 
والحــرارة والبــرودة والرطوبــة والضغط.

التراب أو اليابسة.	 

المــاء: وعامــل المــاء يشــتمل علــى ميــاه الأنهــار والبحــار والمحيطــات والميــاه الصالحــة 	 
للشــرب والميــاه الجوفيــة والمعدنيــة.

وقــد لا نضيــف شــيئا إذا قلنــا بــأن تفاعــل هــذه العناصــر الكليــة مســتقلة عــن العامــل البشــري 
هــو الــذي يكــون لنــا علــم البيئــة.

الفرع الثاني: التعاريف القانونية

لــم يعــرف المشــرع الجزائــري البيئــة غيــر أن الفقــه يفــرق بيــن البيئــة الطبيعيــة والبيئــة التــي 
ــر  ــن ظواه ــط بالإنســان م ــا يحي ــي تشــمل كل م ــي الت ــة وه ــة الطبيعي ــان فالبيئ ــل الإنس ــأ بفع تنش

)1(  رائف محمد لبيب،الحماية الجنائية للبيئة من المراقبة إلى المحاكمة،)القاهرة:دار النهضة العربية مصر2009( 
ط1، ص:19 وما يليها.

مذكرة  عنابة:  الإنساني،)جامعة  الدولي  القانون  في ضوء  التلوث  من  للبيئة  القانونية  سناء،الحماية   ಋال )2(  نصر 
ماجستير،الجزائر 2011( ص: 10 وما يليها.

)3( L› environnement »ensemble des éléments naturels et artificiel qui entourent un 
individu humain, animal ou végétal, ou une espèce, le petite la rousse illustré, paris, 
1990, p 377.
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وأشــياء حيــة وغيــر حيــة أو بمعنــى آخــر هــي كل مــا لا دخــل للإنســان فــي وجــوده ومــن ذلــك: 
ــة، المعــادن، النبــات والغابــات..  ــاخ، التضاريــس، الترب المن

ــة وهــي  ــة الحضاري ــا يســميه البعــض بالبيئ ــل الإنســان وهــي م ــي تنشــأ بفع ــة الت ــا البيئ وأم
البيئــة التــي أنشــأها الإنســان أو كان ســببا فــي وجودهــا وهــي تشــمل كل منجزاتــه التــي أوجدهــا 

ــة.. ــة أو اقتصادي ــة أو اجتماعي ــت ثقافي ــي الطبيعــة ســواء كان ف

أمــا النظــام البيئــي فقــد عرفتــه المــادة الرابعــة مــن القانــون 10.03 المتعلــق بحمايــة البيئــة فــي 
إطــار التنميــة المســتدامة بأنــه:« مجموعــة ديناميكيــة مشــكلة مــن أصنــاف النباتــات والحيوانــات 
وأعضــاء مميــزة وبيئتهــا غيــر الحيــة والتــي حســب تفاعلهــا تشــكل وحــدة وظيفيــة«. ويســتخلص 
مــن هــذا النــص أن مفهــوم النظــام البيئــي مفهــوم عــام ومطلــق يشــمل كل تلــك العناصــر الموجــودة 
ــإن هــذا  ــذا ف ــا، وله ــا بينه ــة فيم ــلًا مترابطــة ومتكامل ــا كت ــي مجموعه ــي تشــكل ف ــة والت ــي البيئ ف
ــن  ــد م ــى سياســي لا ب ــب اجتماعــي أو حت ــا مطل ــى أســاس أنه ــة عل ــى البيئ ــوم لا ينظــر إل المفه
حمايتــه، بــل ينظــر إليــه علــى أســاس أنهــا نظــام لا يمكــن التفرقــة فيــه بيــن الاعتــداء علــى البشــر 
ــي  ــرة موجــودة ف ــى شــجيرة صغي ــار أو عل ــى البحــار والمحيطــات والأنه ــم أو عل ــي مجموعه ف

مــكان مــا))1((.

ــي البشــر  ــة ف ــة متمثل ــات الحي ــل المكون ــرورة كــ ــي يشــمل بالضـــ ــإن النظــام البيئ ــذا ف وبه
والشــجر والحيــوان والكائنــات الدقيقــة... وبالرجــوع للقانــون رقــم 10.03 ولنــص المــادة الرابعــة 
وبالضبــط فــي تعريفــه للبيئــة فهــو يعــرف البيئــة مــن خــلال تلــك العناصــر المشــكلة لمــا تســميه 
تلــك التشــريعات الســابقة بالمجــال الحيــوي أي العناصــر البيئيــة المشــمولة بالحمايــة دون غيرهــا 
وهــو مــا يعنــي أنــه يعــرف البيئــة مــن خــلال مكوناتهــا، حيــث يشــير نــص المــادة إلــى أن »البيئــة: 
تتكــون البيئــة مــن المــوارد الطبيعيــة اللاحيويــة والحيويــة كالهــواء والجــو والمــاء والأرض وباطن 
الأرض والنبــات والحيــوان، بمــا فــي ذلــك التــراث الوراثــي وأشــكال التفاعــل بيــن المــوارد وكــذا 

الأماكــن والمناظــر الطبيعيــة ».

ولعــل توجــه المشــرع الجزائــري لــه مــا يبــرره إذ إنــه مــن الناحيــة القانونيــة التــي يفرضهــا 
ــة إذ إن  ــة البيئي ــف موحــد للجريم ــاد تعري ــكان إيج ــة بم ــن الصعوب ــدو م ــه يب ــم فإن منطــق التجري
ــك  ــد تل ــى رص ــري إل ــرع الجزائ ــا المش ــا دع ــو م ــور وه ــدد الص ــوع ومتع ــي متن ــرام البيئ الإج
الأنــواع واكتفــى بتحديــد أركان كل جريمــة بيئيــة علــى حــدة، ويبــدو أن هــذا أدعــى للاطمئنــان فــي 

ــم والعقــاب. ــدأ شــرعية التجري مواجهــة مب

الدراسات  بحوث  سلسلة  القرى:  أم  )جامعة  التلوث،  من  البيئة  وحماية  الإسلام  غانم،  مصطفى  حسين    )1(
الإسلامية،السعودية 1977( ص: 14.
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وجديــر بالتوضيــح أن هنــاك مــن يعرفــون الجريمــة البيئيــة بأنهــا »خـــــرق لالتــزام قانونــي 
بحمايــة البيئــة ))1((« وهــذا التعريــف يعــد صحيحــا فــي حالــة واحــدة فقــط، وهــي حالــة أن يقــوم 
ــي  ــق إلا إذا كان الجان ــذا لا يتحق ــة وه ــة البيئ ــررة لحماي ــة القواعــد المق ــزام بمخالف ــف بالالت المكل

يحمــل هــذه الصفــة، صفــة المكلــف بالالتــزام.

المطلب الثاني: موقف التشريعات المقارنة من مفهوم البيئة وحمايتها

 نتطــرق مــن خــلال هــذا المطلــب إلــى فرعيــن أساســيين: حيــث نتنــاول موقــف التشــريعات 
المقارنــة مــن تحديــد مفهــوم للبيئــة فــي ) فــرع أول( ونثنــي بموقــف تلــك التشــريعات مــن فكــرة 

حمايــة البيئــة، فــي ) فــرع ثــان( كمــا يأتــي:

الفرع الأول: موقف التشريعات المقارنة من مفهوم البيئة

ـــى  ـــف إل ـــا نجدهـــا تختل ـــة فإنن ـــة البيئ ـــة بموضـــوع حماي ـــة المتعلق بالرجـــوع للتشـــريعات العالمي
ـــن أساســـيين: اتجاهي

أولا: الاتجاه المضيق لمفهوم البيئة

هنــاك تشــريعات تميــل إلــى الأخــذ بالمفهــوم الضيــق فــي تعريفهــا للبيئــة وتــرى بــأن مفهــوم 
البيئــة ينصــرف حصــرا إلــى تلــك العناصــر الطبيعيــة التــي لا دخــل للإنســان فــي وجودهــا كالمــاء 
والهــواء والتــراب؛ ومــن هــذه التشــريعات: التشــريع البرازيلــي، التشــريع البولنــدي ))2((، التشــريع 

الفرنســي )))(( وكــذا التشــريع الليبــي))4((.

ثانيا: الاتجاه الموسع لمفهوم البيئة

هنـاك تشـريعات أخـرى تأخـذ بالمفهـوم الموسـع فـي تعريفهـا للبيئة وتـرى بأن مفهـوم البيئة لا 
يجـب حصـره فقـط فـي مظاهـر الطبيعـة فقـط، بل يجـب أن يشـمل أيضا ما أنجزه وشـيده الإنسـان، 
 ،)5(1976 الفرنسـي بعـد يوليـو  المشـرع  للبيئـة  الموسـع  بالمفهـوم  التـي تأخـذ  التشـريعات  ومـن 

)1(  أشرف هلال، الجرائم البيئية بين النظرية والتطبيق، )القاهرة: مكتبة الأدب، مصر 2005( ط1،ص: 4).

)2(  عادل ماهر الألفي، الحماية الجنائية للبيئة،)الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر مصر2009( ص:116.

))(  تاريخيا كان المشرع الفرنسي يتبنى فكرة المفهوم الضيق حيث كان يستبعد الأماكن والمواقع الطبيعية والسياحية 
من مفهوم البيئة ثم سرعان ما تراجع عن ذلك لمصلحة تعميم الحماية على البيئة في مفهومها الواسع.

)4(  فرج صالح الهريش، جرائم تلوث البيئة، دراسة مقارنة،) الجزائر المؤسسة الفنية للطباعة والنشر1998( ط1، 
ص: 5) وما يليها.

مبادئ مؤتمر  تبنى  والذي   1995 البيئة والصادر سنة  بحماية  المتعلق  الفرنسي رقم 108/95  القانون  انظر    )5(
ستوكهولم.
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والمشـرع الجزائـري والمشـرع الاتحـادي لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة والمشـرع المصري، 
والعراقي... الكويتـي 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد اهتمــت الكثيــر مــن تشــريعاتنا العربيــة بوجــوب إيجــاد تعريــف 
معيــن للبيئــة وغايــة ذلــك التعريــف هــو تحديــد معالــم الجريمــة البيئيــة لأجــل التمكــن مــن توفيــر 

الحمايــة القانونيــة المطلوبــة والمرجــوة للبيئــة، ومــن أهــم تلــك التشــريعات:

المشــرع الكويتــي بالقانــون رقــم 62 لســنة 1980 حيــث تنــص المــادة الأولــى منــه 	 
»يقصــد بالبيئــة فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون المحيــط الحيــوي الــذي يشــمل الكائنــات 
ــا  ــة وم ــاء وترب ــن هــواء وم ــا م ــط به ــا يحي ــات وكل م ــوان ونب ــن إنســان وحي ــة م الحي
يحتويــه مــن مــواد صلبــة أو ســائلة أو غازيــة أو إشــعاعات والمنشــآت الثابتــة والمتحركــة 

التــي قيمهــا الإنســان ».

ــه 	  ــى من ــادة الأول ــص الم ــث تن ــنة 1994 حي ــم 04 لس ــون رق ــري بالقان ــرع المص المش
»يقصــد بالبيئــة فــي تطبيــق هــذا القانــون المحيــط الحيــوي الــذي يشــمل الكائنــات الحيــة 
ومــا يحتويــه مــن مــواد ومــا يحيــط بهــا مــن هــواء ومــاء وتربــة ومــا يقيمــه الإنســان مــن 

منشــآت«.

المشــرع العراقــي بالقانــون رقــم )0 لســنة 1997 متعلــق بحمايــة وتحســين البيئــة حيــث 	 
تنــص المــادة الثانيــة الفقــرة السادســة منــه علــى »وجــود أي مــن الملوثــات المؤثــرة فــي 
البيئــة بكميــة أو تركيــز أو صفــة غيــر طبيعيــة تــؤدي بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 

إلــى الإضــرار بالإنســان أو الكائنــات الحيــة الأخــرى أو البيئــة التــي توجــد فيهــا«.

كمــا عــرّف التلــوث البيئــي بأنــه »وجــود مــواد دخيلــة تغيــر مــن الخــواص الطبيعيــة أو 
الكيميائيــة للبيئــة وهــذه المــواد قــد تكــون مــن صنــع الإنســان أو تكــون مــن صنــع الطبيعــة 

ويتوقــف ضررهــا علــى مــدى تركيزهــا وقــوة تأثيرهــا فــي الكائنــات الحيــة«.

ــم 24 لســنة 1999 	  ــون رق ــة المتحــدة بالقان ــارات العربي ــة الإم المشــرع الاتحــادي لدول
حيــث تنــص المــادة الأولــى منــه »بــأن البيئــة هــي المحيــط الحيــوي الــذي تتجلــى فيــه 
مظاهــر الحيــاة بأشــكالها المختلفــة ويتكــون هــذا المحيــط مــن عنصريــن: عنصــر طبيعي: 
يضــم الكائنــات الحيــة مــن إنســان وحيــوان ونبــات وغيرهــا مــن الكائنــات الحيــة ومــوارد 
ــة  ــك الأنظم ــة وكذل ــر عضوي ــة وغي ــواد عضوي ــة وم ــاء وترب ــواء وم ــن ه ــة م طبيعي
الطبيعيــة. وعنصــر غيــر طبيعــي: يشــمل كل مــا أدخلــه الإنســان إلــى البيئــة الطبيعيــة مــن 
منشــآت ثابتــة وطــرق وجســور ومطــارات ووســائل نقــل ومــا اســتحدثه مــن صناعــات 

ومبتكــرات وتقنيــات«.
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الفرع الثاني: حماية البيئة على المستوى الدولي

ــدوة  ــة مــن خــلال ن ــى الســاحة الدولي ــة لأول مــرة للمناقشــة عل ــة البيئ طــرح موضــوع حماي
هيئــة الأمــم المتحــدة المنعقــدة بســتوكهولم عــام 1972 حيــث رحبــت كل الــدول بفكــرة ضــرورة 
ــة  ــة الداعي ــة العالمي ــرات الدولي ــة والمؤتم ــدوات العلمي ــت الن ــا توال ــرعان م ــم س ــة ث ــة البيئ حماي

ــة. ــة البيئ ــات حماي ــة ومقتضي ــات التنمي ــن متطلب ــة بي لضــرورة الموازن

ومن أهم تلك المؤتمرات:

المؤتمــر الدولــي للتربيــة البيئيــة المنعقــد بتبليــس بجمهوريــة جورجيــا فــي شــهر أكتوبــر 	 
مــن عــام 1977.

المؤتمــر الدولــي حــول »البيئــة وحقــوق الإنســان »باستراســبورغ مــن عــام 1979 الــذي 	 
أتــى بفكــرة ضــرورة الربــط بيــن حــق الإنســان فــي البيئــة الســليمة وأيضــا حــق البيئــة 
ــث أوضــح  ــة بحي ــة والتنمي ــن البيئ ــط بي ــارة فكــرة الرب ــى إث ــة إل ــى الإنســان بالإضاف عل
المؤتمريــن أن التنميــة المســتدامة هــي إحــدى مرتكــزات حــق الإنســان فــي بيئــة ســليمة 

ــة )1(. ومتوازن

وهــو صلــب مــا اعتمــده المشــرع الجزائــري بنــص المــادة 4/4 مــن قانــون حمايــة البيئــة فــي 
إطــار التنميــة المســتدامة بقولــه »التنميــة المســتدامة مفهــوم يعنــي التوفيــق بيــن تنميــة اجتماعيــة 

واقتصاديــة قابلــة للاســتمرار وحمايــة البيئــة«.

ــي مؤتمــر  ــذي جــاء ف ــى فعــلا الطــرح ال ــد تبن ــري ق ــا أن المشــرع الجزائ ــث يتضــح جلي حي
ــة. ــا التنمي ــي قضاي ــي ف ــد البيئ ــن ضــرورة إدراج البع ستراســبورغ م

الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والمجــاز مــن قبــل مجلــس الــوزراء الأفارقــة بدورتــه 	 
العاديــة رقــم 18 بنيروبــي كينيــا، اعتمــد فــي 0) جويليــة 1979 خصوصــا المادتيــن 16 

و24 منــه.

ــم 25/44 	  ــدة رق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــدة بق ــل المعتم ــوق الطف ــة حق اتفاقي
المــؤرخ فــي 20 نوفمبــر 1989، خصوصــا المــادة 49 منهــا.

مؤتمــر ريــودي جانيــرو1992: وكان الغــرض منــه هــو بلــورة الاســتراتيجيات والتدابيــر 	 
اللازمــة لإيقــاف آثــار التدهــور البيئــي.

)1(  Alexandre Kiss , Un aspect du droit de vivre; le droit a l’environnement, Bruylant. 
Bruxelles, 2001, p 15 et ss.
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ــؤولية 	  ــة بالمس ــوان )199 والمتعلق ــخ 21 ج ــا بتاري ــو Lugano بإيطالي ــدة لوغان معاه
ــة. ــة عــن الأضــرار الناتجــة عــن الأنشــطة الضــارة بالبيئ المدني

مؤتمــر كوبنهاغــن 2009: عُقــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ فــي ديســمبر 2009 	 
بكوبنهاجن،الدانمارك.

مؤتمــر كانكــون 2010: عُقــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ فــي ديســمبر 2010 	 
بكانكــون، المكســيك حيــث قامــت الأطــراف بالانتهــاء مــن إعــداد اتفاقيــات كانكــون التــي 
ــات  ــادة درج ــن زي ــد م ــدف الح ــة به ــات العالمي ــض الانبعاث ــى تخفي ــل عل ــب العم توج

الحــرارة العالميــة بمــا يســاوي°2 درجــة مئويــة.

ــان فــي جنــوب 	  ــاخ فــي ديرب ــر المن ــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة لتغي ــان: عُق مــؤ تمــر ديرب
ــاول  ــث تن ــى 11 ديســمبر 2011. حي ــر وحت ــدة مــن 28 نوفمب ــرة الممت ــي الفت ــا ف إفريقي

ــا:  ــرة أهمه ــان موضوعــات كثي ــر ديرب مؤتم

الاتفاق على تشغيل الصندوق الأخضر للمناخ.أ. 

ــي بمنهــاج ب.  ــق العامــل المتخصــص المعن ــدء عمــل الفري ــى ب ــة الأطــراف عل موافق
ديربــان للعمــل المعــزّز ليُكلــف بمهمــة إعــداد بروتوكــول وأداة قانونيــة أخــرى أو 
ــى كل  ــا عل ــم تطبيقه ــة يت ــب الاتفاقي ــة بموج ــوة قانوني ــا ذات ق ــق عليه ــة متف نتيج
الأطــراف، ومــن المخطــط أن يســتكمل فريــق العمــل هــذا المفاوضــات فــي 2015، 

ــاراً مــن عــام 2020. ــذ اعتب ــز التنفي ويجــب أن تدخــل النتائــج حي

مؤتمــر بــون بشــأن تغيــر المنــاخ: انعقــد هــذا الاجتمــاع فــي الفتــرة مــن 25-14 مايــو 2012 
ــة  ــة الفرعي ــذ والهيئ ــة للتنفي ــة الفرعي ــة للهيئ ــر 6) جلس ــن المؤتم ــد تضم ــا، وق ــون، بألماني ــي ب ف
ــي  ــق العامــل المتخصــص المعن ــة، وتضمــن المؤتمــر أيضــا الفري ــة والتكنولوجي للمشــورة العلمي
بالعمــل التعاونــي الطويــل الأجــل بموجــب الاتفاقيــة فــي دورتــه الخامســة عشــر والفريــق العامــل 
ــة للأطــراف المدرجــة فــي المرفــق الأول  المتخصــص المعنــي بالنظــر فــي الالتزامــات الإضافي

بموجــب بروتوكــول كيوتــو فــي دورتــه الســابعة عشــر.

ــي  ــمية ف ــر الرس ــة غي ــذه الجلس ــدت ه ــاخ 2012: انعق ــر المن ــأن تغي ــوك بش ــات بانك محادث
ــل  ــق العام ــد، وبموجــب الفري ــوك بتايلان ــي بانك ــى 5 ســبتمبر 2012 ف ــن 0) أغســطس إل ــا بي م
ــدة  ــي جلســات مائ ــت الأطــراف ف ــزّز، اجتمع ــل المع ــان للعم ــاج ديرب ــي بمنه المتخصــص المعن
مســتديرة لمناقشــة رؤيتهــا والطموحــات الخاصــة بالفريــق العامــل المتخصــص المعنــي بمنهــاج 

ــة. ــة الدولي ــادرات التعاوني ــز المب ــة تعزي ــج المرجــوة وكيفي ــزّز، والنتائ ــل المع ــان للعم ديرب
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مــن خــلال كل هــذه الاتفاقــات والمعاهــدات وغيرهــا كثيــر يتضــح جليــا الاهتمــام البالــغ الــذي 
يوليــه المجتمــع الدولــي لقضايــا البيئــة وهــو مــا انعكــس بشــكل جــدي علــى التشــريعات الداخليــة 

ومــن بينهــا التشــريع الجزائــري.

المطلب الثالث: موقف المشرع الجزائري من حماية البيئة 

ــي  ــي ســبيل الرق ــد ف ــم تدخــر أي جه ــي عــام 1962 ل ــذ اســتقلالها ف ــر ومن لاشــك أن الجزائ
بقضايــا البيئــة وهــو مــا عبّــر عنــه ممثــل الجزائــر فــي نــدوة ســتوكهولم فــي مداخلتــه التــي ربــط 
ــتعمار  ــا الاس ــي خلفه ــة الت ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــن الوضعي ــي وبي ــغال البيئ ــن الانش ــا بي فيه

ــة )1(. ــدول النامي ــب ال ــي تعيشــها اغل والت

وكانــت الجزائــر قــد أصــدرت تشــريعها الخــاص بحمايــة البيئــة بالقانــون رقــم 83/03 المتعلق 
بحمايــة البيئــة ســنة )198 والــذي كان يمثــل حجــر الزاويــة فــي المنظومــة التشــريعية والتنظيميــة 

المتعلقــة بحمايــة البيئــة.

ونظــرا للمتطلبــات الجديــدة التــي فرضهــا التطــور العلمــي والتكنولوجــي والحضــاري أيضــا 
فقــد قــام المشــرع الجزائــري بتعديــل قانــون حمايــة البيئــة بالقانــون 03/10 المــؤرخ فــي 20 يوليــو 

عــام )200 وأســماه قانــون حمايــة البيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة.

ومن أبرز التشريعات الجزائرية الحامية للبيئة نجد:

قانــون 19.01 مــؤرخ فــي 12 ديســمبر 2001 متعلــق بتســيير النفايــات ومراقبتهــا 	 
وإزالتهــا.

قانون 20.01 مؤرخ في 12 ديسمبر 2001 متعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة.	 

قانون 02.02 مؤرخ في 05 فيفر 2002 متعلق بحماية الساحل وتثمينه.	 

قانــون 03.04 مــؤرخ فــي )2 جــوان 2004 متعلــق بحمايــة المناطــق الجبليــة فــي إطــار 	 
ــتدامة التنمية المس

قانــون 20.04 مــؤرخ فــي 24 ديســمبر 2004 متعلــق بالوقايــة مــن الأخطــار الكبــرى 	 
وتســيير الكــوارث فــي إطــار التنميــة المســتدامة.

ــار 	  ــي إط ــة ف ــق المحمي ــق بالمناط ــري 2011 متعل ــي 17 فيف ــؤرخ ف ــون 02.11 م قان

)1(  وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، )رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، الجزائر، 2007 (، 
ص )1 وما يليها.
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ــتدامة. ــة المس التنمي

قانــون 06.07 مــؤرخ فــي )1 مــاي 2011 متعلــق بتســيير وحمايــة وتطويــر المســاحات 	 
الخضراء.

أضــف إلــى ذلــك أن المشــرع الجزائــري قــد رقــى الحــق فــي البيئــة ليجعــل منــه مبــدأ دســتوريا 
ــة  ــي بيئ ــق ف ــن الح ــنة 2016 أن »للمواط ــتوري لس ــل الدس ــن التعدي ــادة 68 م ــص الم ــث تن حي
ســليمة، تعمــل الدولــة علــى الحفــاظ علــى البيئــة، يحــدد القانــون واجبــات الأشــخاص الطبيعييــن 

ــة البيئــة«)1(. والمعنوييــن لحماي

ــات  ــدوات والمؤتمــرات والملتقي ــد الن ــي عدي ــر شــاركت ف ــر بالذكــر أن الجزائ ــه جدي ــا أن كم
ــي مــن بينهــا:  ــر منهــا، والت ــث انضمــت للكثي ــة وتطويرهــا، حي ــة المهتمــة بموضــوع البيئ الدولي

معاهــدة واشــنطن لســنة )197 حــول التجــارة الدوليــة للأنــواع الحيوانيــة والنباتيــة 	 
المعرضــة للانقــراض والتــي انضمــت إليهــا الجزائــر بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 

ــام 1982. ــمبر ع ــي 25 ديس ــؤرخ ف 82/498 م

اتفاقيــة ريــودي جانيــرو المتعلقــة بحمايــة البيئــة، المنعقــدة فــي الفتــرة مــا بيــن )0 إلــى 	 
14 جــوان مــن عــام 1992 وذلــك بموجــب الأمــر رقــم 03/95 المــؤرخ فــي 21 جانفــي 
عــام 1995 حيــث كرّســت هــذه الاتفاقيــة إعــلان ســتوكهولم لأجــل ضمــان اســتمرار يتــه 

ونفــاذه.

معاهــدة بــازل الدوليــة حــول التحكــم فــي نقــل النفايــات الخطــرة والتخلــص منهــا والتــي 	 
انضمــت إليهــا الجزائــر بموجــب مرســوم رئاســي تحــت رقــم 98/158 مــؤرخ فــي 16 

مايــو 1998.

ــى  ــه عل ــى أن ــة إل ــريعات البيئي ــة التش ــه حركي ــذي عرفت ــور ال ــن كل التط ــم م ــى الرغ وعل
ــى مســتويات عــدة  ــن المشــكلات عل ــر م ــي الكثي ــة تلاق ــة البيئ ــت الجريم ــم لازال مســتوى التجري

ــة. ــة التالي ــي المباحــث المتلاحق ــه ف ــا نتناول ــو م وه

)1(  تعتبر البرتغال أول دولة تقر الحق في البيئة دستوريا حيث جاء في نص المادة 66 من دستور 02 أفريل لسنة 
1976 أن »لكل إنسان الحق في بيئة إنسانية سليمة ومتوازنة، كما أن عليه واجبا في الدفاع عنها«. 
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المبحث الأول: المشكلات المتعلقة بالركن الشرعي للجريمة البيئية

ــة مــن المشــكلات التــي نوردهــا فــي  الواقــع أن الركــن الشــرعي للجريمــة البيئيــة يثيــر جمل
ــن: ــن الآتيي المطلبي

المطلب الأول: إشكالية الإبهام والغموض في نصوص التجريم البيئي

يبــدو أن نــص القاعــدة القانونيــة البيئيــة لازال يعانــي مــن مشــكلة الإبهــام والغمــوض ونعتقــد 
أن ذلــك يعــود إلــى جملــة مــن الأســباب التــي نحــاول الوقــوف عليهــا مــن خــلال الفــروع الآتيــة:

الفرع الأول: إشكالية مصدر قواعد التجريم البيئي

أولــى المشــرع الجزائــري مبــدأ الشــرعية أهميــة خاصــة حيــث يعتبــر مــن المبــادئ الدســتورية 
المســتقرة فــي كل الدســاتير الجزائريــة منــذ الاســتقلال الوطنــي حيــث إنــه بالرجــوع لنــص المادتين 
ــخ 07 مــارس/آذار 2016 نجــد أن المــادة  ــل الدســتوري)1( الصــادر بتاري 168 و160 مــن التعدي
158 تنــص »أســاس القضــاء مبــادئ الشــرعية والمســاواة، الــكل سواســية أمــام القضــاء وهــو فــي 
متنــاول الجميــع ويجســده احتــرام القانــون« وتنــص المــادة 160منــه »تخضــع العقوبــات الجزائيــة 
ــدأ الشــرعية تظهــر مــن خــلال تلــك  إلــى مبــدأي الشــرعية والشــخصية ». والواقــع أن أهميــة مب
ــة  ــن جه ــة؛ وم ــن جه ــراد م ــات الأف ــة تطلع ــي حماي ــة ف ــا والمتمثل ــوم عليه ــي يق ــزات الت المرتك
ــير  ــوء للتفس ــه اللج ــع علي ــث يمتن ــي بحي ــص الجزائ ــراد الن ــي بم ــزام القاضــي الجزائ أخــرى الت
والقيــاس إلا فــي أطــر ضيقــة لأن كليهمــا يؤديــان بالقاضــي إلــى أن يلعــب دور المشــرع وهــو مــا 

يعــد تعديــا علــى الســلطة التشــريعية المختصــة بالتشــريع أصــلا)2(.

ــي  ــاب ف ــم والعق ــلطتي التجري ــده س ــر المشــرع وح ــي أن يحتك ــن البديه ــه م ــذا أن ــؤدى ه وم
ــه  ــة فإن ــي الحــالات العادي ــم ف ــرة التجري ــى فك ــه وبرغــم ســيطرة المشــرع عل ــر أن ــع، غي المجتم
ونظــرا للوضــع الخــاص الــذي يميــز البيئــة عمومــا فــإن ذلــك الوضــع قــد أثــر أيضــا علــى فكــرة 
التجريــم عندمــا يتعلــق الأمــر بالبيئــة. ولهــذا فــإن القانــون الجنائــي قــد لا يرقــى دوره إلــى ذلــك 
الــدور الــذي يلعبــه فــي الحــالات العاديــة فيمــا يعــرف بالجرائــم التقليديــة بحيــث لا يتعــدى دوره 
مجــرد دعــم جهــود الضبــط الإداري وعلــة ذلــك أن منــاط التجريــم هنــا هــو عمــل إداري محــض 
حيــث إن الإدارة ذاتهــا هــي التــي تتابــع عــدم خــرق نصــوص التجريــم وهــي التــي تحــدد أركانهــا؛ 

)1(  قانون رقم 01-16 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 7)14 الموافق 06 مارس سنة 2016 يتضمن التعديل 
الدستوري، الجريدة الرسمية العدد 14.

45. انظر  العربية، 2007.2006( ص  النهضة  العقوبات المصري ) دار  قانون  )2(  أحمد عوض بلال، مبادئ 
تطور قانون العقوبات الجزائري، عبد الಋ أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام ) الجزائر، 

موفم للنشر، 2009(، ص 92 وما يليها.
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إذ لا تقــوم الجريمــة البيئيــة إلا بمخالفــة مــا يصــدر عــن الإدارة مــن شــروط وضوابــط وتراخيــص؛ 
وهــو مــا يهــدد مبــدأ شــرعية التجريــم.

فــالإدارة هــي الســاهرة والمســؤولة عــن تســيير المحيــط والبيئــة بــكل مجالاتهــا فهي المســؤولة 
عــن تســيير الموانــئ والشــواطئ وهــي المســؤولة عن تســيير المناطــق المحميــة والأثريــة والغابات 
وهــي المســؤولة عــن تســيير عمليــات الصيــد فــي جميــع المجــالات وهــي المســؤولة عــن تســيير 

النفايــات والصــرف وغيرهــا.. 

ــوم  ــلا تق ــم ف ــي مجــال التجري ــي تعــزز دور الإدارة ف ــف والأدوار هــي الت ــذه الوظائ ــكل ه ف
الجريمــة إذا كانــت الإدارة تــرى غيــر ذلــك. ثــم إن الإشــكالية الكبــرى بخصــوص ســيطرة الإدارة 
ــا  ــة وهــو عموم ــة البيئي ــة تعامــل الإدارة مــع الجريم ــي كيفي ــي يكمــن ف ــم البيئ ــي مجــال التجري ف
ــة  ــة إلــى درجــة إمكاني ــذي يتســم بالمرون تعامــل يطغــى علــى فكــرة الضبــط الإداري عمومــا وال
التغاضــي عــن الجريمــة أصــلا بإخفــاء معالمهــا أو التواطــؤ مــع المتعامليــن بخصوصهــا وهــو مــا 

أصبــح شــائعا فــي زماننــا هــذا.

الفرع الثاني: غلبة المصطلحات التقنية في مجال التجريم البيئي

ــا ليســت فــي اســتعمال مصطلحــات تقنيــة وعلميــة بحتــة وإنمــا أســاس المشــكلة  المشــكلة هن
ــى القاضــي والمتقاضــي  ــك المصطلحــات بشــكل واضــح يســهل عل ــف تل ــدم تعري ــي ع ــن ف يكم
التعامــل معهــا؛ ومــن قبيــل ذلــك مــا أورده المشــرع الجزائــري فــي المرســوم رقــم 04-88 
ــة  ــادة الثاني ــص الم ــي ن ــاء ف ــث ج ــا، حي ــتعملة وتجديده ــوت المس ــة الزي ــاط معالج ــن نش المتضم
ــوت  ــع الزي ــوم بجم ــوي يق ــي أو معن ــخص طبيع ــه »كل ش ــوت بأن ــف الزي ــي تعري ــه ف )02( من
المســتعملة باســتثناء »اليوليكلــو ثنائــي الفنيــل والشــحوم والزيــوت المســتعملة لقطــع المعــــادن..« 
مــن الواضــح بمراجعــة النــص أنــه لــم يحــدد ماهيــة تلــك الزيــوت وكان مــن الأولــى هــو تعريــف 

ــا. ــوت وتصنيفه ــك الزي تل

ــى  ــب عل ــي يتوج ــات الت ــواد والمركب ــوى للم ــر القص ــك المعايي ــا تل ــك أيض ــل ذل ــن قبي وم
المنشــآت عــدم تجاوزهــا، غيــر أننــا لا نجــد تصنيــف معــروف ومبســط للمــواد التــي تشــكل ضــررا 

ــة قيــاس مســتويات التلــوث))1((. ــة وأيضــا كيفي ــى البيئ عل

والواقــع أنــه وإن كنــا نلتمــس العــذر لتلــك الهيئــات العاملــة فــي مجــال حمايــة البيئــة بخصوص 
مــا هــو متعــارف عليــه مــن مصطلحــات علميــة وتقنيــة وآليــات وكيفيــات التعامــل معهــا إلا أننــا 
لا نجــد العــذر للمشــرع فــي ضــرورة الاهتمــام خصوصــا بالصياغــة القانونيــة لنصــوص التجريــم 

وحدة قياس المواد الملوثة في الجو هي »السنتيل«.  )1(
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ــبب  ــا بس ــد طلبه ــة عن ــرة الفني ــات الخب ــزام بمقتضي ــب الالت ــه يتوج ــي وإلا فإن ــال البيئ ــي المج ف
خصوصيــة الجريمــة البيئيــة.

الفرع الثالث: تشعب نصوص التجريم البيئي وتشتتها

ــة  ــي فبالإضاف ــم البيئ ــع التجري ــزة تطب ــرة متمي ــي ظاه ــددة وه ــي متع ــم البيئ مصــادر التجري
ــرض  ــذات الغ ــدة ل ــة مع ــن البيئي ــن القواني ــانة م ــا ترس ــاك أيض ــات هن ــون العقوب ــوص قان لنص
بالإضافــة للكثيــر مــن القوانيــن الخاصــة، كل ذلــك يضــاف إليــه تلــك اللوائــح والنصــوص التنظيمية 
والتنفيذيــة المتممــة لتلــك القوانيــن وكيفيــات تطبيقهــا ناهيــك عــن المعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة 

فــي مجــال البيئــة والمصــادق عليهــا مــن طــرف الدولــة الجزائريــة.

المطلب الثاني: طبيعة نصوص التجريم البيئي

لاشــك أن مبــدأ الشــرعية يفتــرض أن تكــون نصــوص التجريــم واضحــة بســيطة سلســة غيــر 
أن هــذا غيــر متــاح عندمــا يتعلــق الأمــر بالتجريــم البيئــي وهــذا لا يتعلــق بالتجريــم فقــط وإنمــا بتلــك 

المفاهيــم المعطــاة للبيئــة بأنواعهــا والتــي فــي الكثيــر مــن الأحيــان يشــوبها الغمــوض والإبهــام؛

ومــن قبيــل ذلــك مثــلا مــا أورده المشــرع الجزائــري بنــص المادتيــن الســابعة والعاشــرة مــن 
ــى  ــي إل ــث قســم المشــرع المجــال الغاب ــم 12-84 يتضمــن النظــام العــام للغابات)1(حي ــون رق القان
ــة  ــة فــي: الغابــات والأراضــي ذات الطابــع الغابــي والتكوينــات الغابي ــة أقســام أساســية متمثل ثلاث
الأخــرى وهــو مــا أورده فــي المــادة الســابعة )7()2( إلا أنــه بالرجــوع لنــص المــادة العاشــرة )10( 
وعنــد تعريفــه للأراضــي ذات الطابــع الغابــي عرفهــا بأنهــا »جميــع الأراضــي المغطــاة بالمشــاجر 
ــة والتــي لا تســتجيب للشــروط المحــددة فــي المادتيــن 8  ــة ناتجــة عــن تدهــور الغاب وأنــواع غابي
و9 مــن هــذا القانــون«. ليرجعنــا بهــذا التعريــف إلــى نقطــة البدايــة وهــي تلــك التقســيمات الــواردة 

بنــص المــادة الســابعة.

ــق  ــم 03-03 المتعل ــون رق ــن القان ــة )02( م ــادة الثاني ــص الم ــا أورده بن ــك م ــل ذل ــن قبي وم
بمناطــق التوســع والمواقــع الســياحية))(حيث يعــرف مناطــق التوســع الســياحي مــن خــلال عبــارات 
ــر الكثيــر مــن  ــد إعمالهــا مــن طــرف القضــاء تثي ــارات عن ــة وهــي عب فضفاضــة وواســعة الدلال

قانون رقم 12-84 مؤرخ في )2 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات، الجريدة الرسمية عدد 26 السنة   )1(
الواحدة والعشرون.

الغابية  التكوينات   – الغابي  الطابع  ذات  الأراضي   – الغابات  للغابات:  العام  للنظام  07 »تخضع  المادة  تنص   )2(
الأخرى. غير أنه يتم تحديد إخضاع جزء من الثروة الغابية لنظام قانوني غير النظام الغابي بموجب مرسوم«.

الرسمية  الجريدة  السياحية،  التوسع والمواقع  بمناطق  يتعلق   200( فبراير   17 قانون رقم 03-03 مؤرخ في   )((
العدد14.
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ــداد مــن  ــة أو امت ــه »كل منطق ــى أن المقصــود بالتوســع الســياحي أن اللبــس والغمــوض، فمــا معن
ــياحة،  ــبة للس ــة مناس ــرية وإبداعي ــة وبش ــة وثقافي ــات طبيعي ــات أو بخصوصي ــز بصف ــم يتمي إقلي
مؤهلــة لإقامــة أو تنميــة منشــأة ســياحية ويمكــن اســتغلالها فــي تنميــة نمــط أو أكثــر مــن الســياحة 
ذات مردوديــة ». إذن فهــي عبــارات وحتــى لــو منحنــا القضــاء ســلطات واســعة فــي تفســيرها فلــن 

يجــدي ذلــك نفعــا بــكل تأكيــد؛

ــم  ــون رق ــادة الســابعة )07( مــن القان ــا أورده المشــرع بنــص الم ــك أيضــا: م ــل ذل ومــن قبي
02-02 المتعلــق بحمايــة الســاحل وتثمينــه، )1( عنــد تعريفــه للســاحل حيــث يعرفــه بأنــه »يشــمل 
الســاحل، فــي مفهــوم هــذا القانــون، جميــع الجــزر والجزيــرات والجــرف القــاري، وكــذا شــريطا 

ــه ثمانمائــة )800 متــر( علــى طــول البحــر ». ترابيــا بعــرض أقل

فهــو وإن عــرف الســاحل بمشــتقاته المتمثلــة فــي الجــرف القــاري والســفوح والروابــي 
ــه قاعــدة  ــدأ الشــرعية لا يمكــن أن يجــد ل ــق الســليم لمب ــز إلا أن التطبي ــع. وهــو أمــر جائ والمواق

ــر. ــحّ التعبي ــة إن ص ــر الدقيق ــف غي ــه التعاري ــل هات ــي ظ ــا ف ــوم عليه ــة يق ثابت

فالتعاريــف المنشــودة هــي التــي تنطلــق مــن فكــرة احتــرام مبــدأ الشــرعية وســلامة تطبيقــه، 
وســواء تعلــق الأمــر بالغابــات والأراضــي ذات الطابــع الغابــي أو تكوينــات غابيــة أخــرى، فــإن 
ــات  ــه بالتعريف ــدر اهتمام ــيمات بق ــم بالتقس ــم لا يهت ــب التجري ــن جان ــا م ــي عموم ــون الجنائ القان

ــة. ــة والصائب الدقيق

إن مبــدأ الشــرعية يحتــم علينــا ســواء فــي مجــال حمايــة البيئــة أو غيرهــا ضــرورة انطبــاق 
الوصــف الــذي أورده النــص مــع الفعــل المرتكــب فــإذا انتفــى ذلــك الانطبــاق انتفــت الجريمــة مــن 
أساســها. ولهــذا فــإن طبيعــة الســلوك المجــرم فــي النــص لابــد أن تكــون بصيغــة واضحــة مفهومــة 
ــا  ــد اعتراه ــة الســلوك المجــرم ق ــي تحــدد طبيع ــك النصــوص الت ــن تل ــر م ــإن الكثي ــك ف ــع ذل وم
القصــور والعــوار وشــابها الغمــوض واللبــس؛ ومــن قبيــل ذلــك مــا أورده المشــرع بنــص المــادة 
52 مــن القانــون رقــم 10-03 المتعلــق بحمايــة البيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة)2(، حيــث أورد 
مصطلحــا قــد لا يفهمــه إلا البحــارة والصياديــن وهــو مصطلــح »الترصيــد« لبعــض المــواد فــي 

الوســط البحــري دون أن يقــوم بشــرح معنــاه أو المقصــود منــه.

ومــن قبيــل ذلــك أيضــا مــا أورده بنــص المــادة 9) مــن القانــون رقــم 11-01 المتعلــق بالصيــد، 
ــة  ــلطة المختص ــن الس ــبق م ــص مس ــى ترخي ــول عل ــرورة الحص ــى ض ــير المــادة إل ــث تش حي

)1(  قانون مؤرخ في 05 فبراير سنة 2002. الجريدة الرسمية العدد 10 السنة التاسعة والثلاثون، ص 24.

)2(  قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مؤرخ في 19 يوليو )200، الجريدة الرسمية العدد )4، السنة 
الأربعون.
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عندمــا يتعلــق الأمــر بقنــص بعــض الكائنــات الحيــة ) حيوانــات مائيــة مثــلا »البلاعيــط والفحــول 
ــد البحــري. ومــن  ــي الصي ــات لا يعرفهــا إلا المختصــون ف ــات والدعاميــص( وهــي كائن واليرقان
ــي معــرض  ــم 10-03 ف ــون رق ــن القان ــادة 42 م ــص الم ــا أورده المشــرع بن ــك أيضــا م ــل ذل قبي
ــث تنــص المــادة« دون الإخــلال بأحــكام هــذا  ــات بشــروط، حي ــازة حيوان ــه عــن جــواز حي حديث
ــوان شــريطة  ــازة حي ــكل شــخص حي ــون والنصــوص التشــريعية الســارية المفعــول، يحــق ل القان
مراعاتــه لحقــوق الغيــر ومســتلزمات إطــار المعيشــة والصحــة والأمــن والنظافــة، دون المســاس 

بحيــاة وصحــة هــذا الحيــوان«.

وهــذا لا يتعــارض مــع مــا جــاء بنص المــادة 449 عقوبــات))1(( وما يليهــا المتعلقــة بالمخالفات 
ــد  ــه مــن الضــروري تحدي ــم تكــن واضحــة لأن ــر أن هــذه النصــوص ل ــات، غي ــة بالحيوان المتعلق

حــدود المراعــاة وأيضــا حــدود الإســاءة الموجبــة للمســؤولية.

ــة )08( مــن  ــرة الثامن ــة )4( فق ــادة الرابع ــوث بنــص الم ــه عــن أضــرار التل وبمناســبة حديث
ــرة  ــة مض ــداث وضعي ــر إح ــداث أو خط ــه »إح ــا بأن ــده يصفه ــف نج ــة الآن ــة البيئ ــون حماي قان
ــكات  ــاء والأرض والممتل ــو والم ــواء والج ــوان واله ــات والحي ــان والنب ــلامة الإنس ــة وس بالصح
الجماعيــة والفرديــة ». الواقــع أن هــذا النــص ينظــر إلــى التلــوث مــن خــلال منظــور قاصــر وهــو 
ذلــك المضــر بالإنســان ومصالحــه وممتلكاتــه دون أن يســتطيل ذلــك المفهــوم ليشــمل البيئــة فــي 
أوســع معانيهــا؛ لهــذا اعتقــد أنــه لابــد مــن توضيــح ماهيــة الجريمــة البيئيــة وانتمائهــا حتــى يســهل 

ــة البيئــة بطريقــة صحيحــة))2((. ــه التعامــل مــع فكــرة حماي علــى القضــاء ذات

ويبــدو أن المشــرع الإماراتــي قــد أورد مفهومــا للتلــوث مختلفــا شــيئا مــا حيــث تعــرف المــادة 
الأولــى مــن قانــون حمايــة البيئــة وتنميتهــا الاتحــادي)))(( التلــوث بأنــه ذلــك »الناجــم بشــكل طبيعــي 
ــر إرادي  ــر مباشــر إرادي أو غي ــام الإنســان بشــكل مباشــر أو غي ــج عــن قي ــي نات ــر طبيع أو غي
بإدخــال أي مــن المــواد والعوامــل الملوثــة فــي عناصــر البيئــة الطبيعيــة والــذي ينشــأ مــن جرائه أي 
خطــر علــى صحــة الإنســان أو الحيــاة النباتيــة أو الحيوانيــة أو أذى للمــوارد والنظــم البيئيــة ». غير 
أن هــذا التعريــف يبــدو –أيضــا- قاصــرا، لأنــه لا يتوافــق مــع مبــدأ الشــرعية فهــو يعتبــر الجريمــة 

)1(  تنص المادة 449 عقوبات ».. يعاقب كل من أساء دون مقتضى معاملة حيوان من الحيوانات المنزلية ».

)2(  تعرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOCDEالتابعة للأمم المتحدة التلوث بأنه »إدخال شخص بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة لمواد أو طاقة في البيئة عليها آثار ضارة على نحو يعرض صحة الإنسان للخطر أو 
للبيئة  المشروعة  الاستعمالات  أوجه  في  التأثير  إلى  يؤدي  نحو  البيئة على  بالأنظمة  أو  الحيوية  بالمواد  يضر 
للبيئة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية،)القاهرة: دار النهضة  ». انظر سلوى توفيق، الحماية الجنائية 

العربية، مصر 2001(، ص: 69.

))(  قانون صادر بتاريخ 1999.10.17 بالجريدة الرسمية رقم 40) معدل بموجب القانون الاتحادي رقم 2006/11 
الصادر بتاريخ 2006.05.01.
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البيئيــة جريمــة خطــر وعليــه كان ولابــد مــن اســتعمال مصطلحــات ضيقــة الدلالــة لكــي لا تخــرج 
الأمــور عــن الســيطرة عنــد تطبيــق نصــوص الجــزاء فمصطلــح »أذى« الــوارد فــي النــص غيــر 

محــدد المجــال بحيــث يمكــن للقضــاء اســتعمال ســلطة تقديريــة واســعة بخصوصــه.

المبحث الثاني: مشكلات الركن المادي في التجريم البيئي

نظــراً لخصوصيــة الجريمــة البيئــة فــإن الركــن المــادي فيهــا أيضــا يثيــر الكثيــر مــن المشــاكل 
القانونيــة فــي كل العناصــر المشــكلة لــه ســواء مــن حيــث طبيعــة الجريمــة البيئيــة وهــو مــا نتناولــه 
فــي ) مطلــب أول( أو مــن حيــث النتيجــة وهــو مــن نســتعرضه فــي )مطلــب ثــانٍ( وكل ذلــك كمــا 

تي:  يأ

المطلب الأول: طبيعة الجريمة البيئية

ســوف نتنــاول مــن خــلال هــذا المطلــب نقطتيــن أساســيتين: الأولــى تتعلــق بطبيعــة الســلوك 
الإجرامــي فــي )فــرع أول( والثانيــة تتعلــق بمصــدر الســلوك فــي ) فــرع ثانــي( كمــا يلــي:

الفرع الأول: طبيعة السلوك الإجرامي

لا شــك أن الســلوك الإجرامــي هــو قــوام الجريمــة ومناطهــا كمــا أنــه لا شــك لدينــا أن الســلوك 
ــه يتمثــل فــي  الإجرامــي فــي الجريمــة البيئيــة لا يختلــف عــن أي ســلوك إجرامــي آخــر فــي كون
ــل  ــداث خل ــة وإح ــد عناصــر البيئ ــث أح ــأنه تلوي ــن ش ــلبي م ــي أو س ــاط ايجاب ــي لنش ــان الجان إتي
بمكوناتهــا))1((. الواضــح مــن التعريــف أنــه لا يلتفــت إلــى الجانــي لأن العبــرة فــي التجريــم البيئــي 
غالبــا وكأصــل عــام لا تلتفــت إلــى الجانــي إلا فــي تلــك الحــالات التــي لا يمكــن أن يرتكــب الجريمــة 

البيئيــة إلا مــن تتوافــر فيــه صفــة معينــة كصفــة الربــان وصفــة مالــك المنشــأة....

ولهــذا فــإن الاهتمــام ينصــب رأســا حــول طبيعــة الســلوك المجــرم، ومــع ذلــك فــإن الجريمــة 
ــذي  ــي وال ــم البيئ ــق التجري ــك: منطل ــزات خاصــة ومــن ذل ــز عــن غيرهــا بممي ــى تتمي ــة تبق البيئي
يفتــرض أن يكــون البيئــة ذاتهــا وهــو مصطلــح واســع الدلالــة ولا يمكــن الســيطرة عليــه وكثيــرا مــا 
تقــف نصــوص التجريــم البيئــي عاجــزة ومقيــدة فــي مواجهــة اتســاع ذلــك المدلــول وهــو مــا دعــا 
المشــرع إلــى اعتبــار الجريمــة البيئيــة فــي الكثيــر مــن الحــالات جريمــة خطــر أكثــر منهــا جريمــة 
ضــرر وهــو منهــج مســتقر بالنســبة لــكل مــن يعتمــدون علــى الإدارة لممارســة النشــاطات والتــي 

بموجبهــا تفــرض الإدارة رقابتهــا فــي مجــال حمايــة البيئــة بمختلــف أنواعهــا))2((.

)1(  حسام محمد سامي جابر، الجريمة البيئية، )القاهرة:دار الكتب القانونية، مصر،2011(، ص: 80.

)2( AgathaVanlang, droit de l’environnement, 3 éd, presse universitaire de France, paris, 
2011, p(1( :.
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وبنــاءً عليــه فــإن الجريمــة البيئيــة هــي بالأســاس جريمــة وقتيــة تقــوم وتنتهــي بمجــرد قيــام 
الســلوك الإجرامــي حتــى وإن اســتمر ذلــك الســلوك لمــدة فيمــا بعــد طالــت أم قصــرت، لأن الجريمة 
تكــون قــد قامــت وانتهــت بالفعــل ومــا ذلــك الاســتمرار إلا واقعــا اســتتبع الســلوك المــادي ويترقــب 
توقفــه. ومــع ذلــك فــإن الفقــه الجنائــي قــد انقســم علــى نفســه حيــال هــذه المســألة بيــن مــن يــرى بــأن 
الجريمــة البيئيــة جريمــة وقتيــة وبيــن مــن يــرى بأنهــا جريمــة مســتمرة؛ غيــر أننــا نؤيــد مــن يــرى 
ــة  ــأي صل ــا أن عنصــر الاســتمرار لا يمــت ب ــك بالنســبة لن ــة ذل ــة وعل ــة وقتي ــأن الجريمــة البيئي ب
للســلوك الإجرامــي الــذي تقــوم بــه الجريمــة البيئيــة والتــي هــي بالأســاس تكــون قــد قامــت وانتهــت 

بــكل عناصرهــا بمــا فيهــا تحقــق النتيجــة.

فلــو فرضنــا أن الأمــر يتعلــق بجريمــة تلويــث مصــب مائــي صالــح للشــرب فــإن تفريــغ مــا 
يلــوث ذلــك المصــب أو المنبــع تقــوم بــه جريمــة التلويــث أمــا اســتمرار الجانــي بفعــل التلويــث فيعــد 
فعــلا مســتقلا بذاتــه عــن جريمــة التلويــث وقــد تقــوم بــه جريمــة أخــرى كجريمــة الإصــرار علــى 
التلويــث إذا كان القانــون يجرمهــا بهــذا الوصــف وهكــذا))1(( كمــا أنــه لا حــرج ولا تثريــب إذا تــم 
تجريــم نفــس الفعــل بنفــس الوصــف كلمــا تكــرر فعــل التلويــث للبيئــة))2((، ولا يمكــن أن يوصــف 

هــذا الأمــر بأنــه معاقبــة علــى نفــس الفعــل مرتيــن لخصوصيــة الجريمــة البيئيــة.

الفرع الثاني: مصدر السلوك الإجرامي

بالرجــوع للقوانيــن البيئيــة علــى اختلافهــا نجــد أن مصــدر الســلوك الإجرامــي فــي الجريمــة 
ــك  ــة ذل ــت طبيع ــا كان ــة مهم ــطة البيئي ــك الأنش ــة تل ــط ممارس ــن ضواب ــروج ع ــو الخ ــة ه البيئي
الخــروج، فممــا لا ريــب فيــه أن قيــام المؤسســات الصناعيــة بممارســة نشــاطاتها العاديــة قــد ينتــج 
مخلفــات ونفايــات لابــد مــن التخلــص منهــا بالشــكل الصحيــح والــذي لا يضــر بالبيئــة)))((. فــإذا بــه 

يتخلــص منهــا بطــرق غيــر مشــروعة بالمخالفــة للقوانيــن البيئيــة.

وهــذه ميــزة تميــز الجريمــة البيئيــة عــن غيرهــا فالمصــدر هنــا عــادة ليــس مصــدرا مصطنعــا 
ــة  ــة البيئي ــك فالجريم ــم ذل ــة؛ وبرغ ــة المعروف ــم التقليدي ــادة الجرائ ــا كع ــدرا عرضي ــس مص ولي
وخصوصــا التلويــث جريمــة مفترضــة لأن مصدرهــا لــن يبتعــد عــن وضعيــن اثنيــن: الأول: تعمــد 
ــك  ــون ذل ــي: أن يك ــدا ؛ والثان ــي البحــر عم ــة ف ــفينة الملوث ــة الس ــغ حمول ــل كتفري ــا بالفع ارتكابه

)1(  حسام محمد سامي جابر، الجريمة البيئية، )القاهرة: دار الكتب القانونية، مصر، 2011(، ص: )7.
أيضا، عادل ماهر الألفي، الحماية الجنائية للبيئة،)الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، مصر، 2011(، ص: 06).

)2(  لطالي مراد، الركن المادي للجريمة البيئية وإشكالات تطبيقه في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير،)جامعة 
قسنطينة:الجزائر،2015(، ص:121.

))(  انظر، عباس هاشم السعدي، حماية البيئة البحرية من التلوث، )الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، مصر، 
2002(، ص: 14.
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نتيجــة الإهمــال واللامبــالاة ومــن ذلــك رمــي تلــك النفايــات دون مراعــاة لشــروط التحــرز لمنــع 
وقــوع الإضــرار بالبيئــة.

وهــذان الوضعــان لا يختلفــان عــن تلــك الأوضــاع العاديــة حينمــا يرتكــب الجريمــة عمــدا أو 
خطــأ غيــر أن وجــه الفــرق هنــا والــذي يجعــل مــن هــذه الجريمــة جريمــة متميــزة فعــلا أن الجانــي 
دائمــا يكــون فــي مواجهــة الجريمــة ذاتهــا وكأن الجريمــة ذاتهــا هــي التــي تغريــه لارتكابهــا، ناهيــك 

أن هــذه المواجهــة تهــون وتســهل علــى الجانــي ارتكابهــا فــي كل مــرة.

كمــا أن اعتيــاد ارتكابهــا يجعــل الجانــي يتغاضــى عــن هــول مــا يرتكبــه فهــو يســتصغر فعلــه 
خصوصــا فــي ظــل عــدم وجــود الرقابــة والجــزاء وصــدق مــن قــال: »مــن أمــن العقوبــة أســاء 
ــح عنصــر  ــة فيصب ــب الجريم ــه لا يرتك ــاد بأن ــه الاعتق ــون لدي ــي نفســه يتك ــم إن الجان الأدب«. ث

الاعتيــاد وكأنــه حافــز وداعــم لــه علــى ارتــكاب جريمتــه))1((.

المطلب الثاني: المشكلات المتعلقة بالنتيجة 

نتنــاول فــي هــذا المطلــب أيضــا نقطتيــن أساســيتين: الأول تتعلــق بمعنــى النتيجــة فــي التجريــم 
البيئــي فــي ) فــرع أول( والثانيــة تتعلــق بإثبــات النتيجــة فــي ) فــرع ثانــي( كمــا يأتــي:

الفرع الأول: معنى النتيجة في الإجرام البيئي

بالرجوع للقواعد العامة في الفقه الجنائي فإن النتيجة تأخذ معنيين:

النتيجة المادية وهي أثر أو تغيير يحدث في العالم الخارجي وهو أثر مادي ومحسوس؛

والنتيجــة القانونيــة وتتمثــل فــي العــدوان علــى المصلحــة التــي يضفــي عليهــا المشــرع الحمايــة 
ــد  ــي فنج ــم البيئ ــي التجري ــة ف ــق بالنتيج ــا يتعل ــا فيم ــرورة حمايتها))2((.أم ــاده بض ــة لاعتق الجنائي
أيضــا هنــاك تذبــذب فــي تصنيــف الجريمــة البيئيــة، فهــل هــي مــن جرائــم الضــرر أم مــن جرائــم 

الخطــر؟.

فالمعــروف أن المشــرع الجنائــي يحمــي المصالــح المحميــة جزائيــا مــن الأضــرار التــي تلحــق 
بهــا وأيضــا مــن خــلال دفــع الأخطــار التــي تهــدد تلــك المصالــح غيــر أنــه بالنســبة لسياســة التجريــم 
الأمــر مختلــف فهنــاك جرائــم لا يمكــن أن تقــوم إلا بتحقــق النتيجــة ونســميها بالجرائــم ذات النتيجــة 

لطالي مراد: مرجع سابق، ص 124.  )1(

أمين مصطفى محمود: الحماية الجنائية للدم من عدوى الايدز والالتهاب الكبدي الوبائي، )الإسكندرية: الدار   )2(
الجامعية الجديدة، مصر،1999(، ص: 91. عبد الಋ اوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، 

)لجزائر: موفم للنشر، 2009(، ص: 0)2، 1)2.
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أو جرائــم الضــرر وهنــاك جرائــم تقــوم بمجــرد قيــام الســلوك بغــض النظــر عــن النتيجــة تحققــت 
أم لــم تتحقــق. غيــر أن الإشــكال هنــا يتمثــل فــي: عــن أي نتيجــة نحــن نتكلــم؟ أو مــا هــو موقــف 

المشــرع الجزائــري بالنســبة للنتيجــة؟

ــرع  ــع المش ــم يمن ــك ل ــإن ذل ــر ف ــم الخط ــن جرائ ــت م ــة وإن كان ــة البيئي ــع أن الجريم الواق
الجزائــري مــن تطلــب بعــض النتائــج فــي الكثيــر مــن الجرائــم ومــن قبيــل ذلــك مــا نصــت عليــه 
المــادة 2) مــن قانــون حمايــة البيئــة والتــي فيهــا »إفــراز الغــازات والدخــان أو جســيمات صلبــة 
ــي مــن شــأنها أن تزعــج  ــط الجــوي والت ــي المحي ــح ف ــة أو ســامة أو ذات الروائ أو ســائلة أو أكال
الســكان وتعــرض بالضــرر للصحــة أو الأمــن العــام أو تضــر النبــات والإنتــاج الفلاحــي والمنتجات 

ــع))1((«. ــع المواق ــار أو بطاب ــات والآث ــى النبات ــاظ عل ــة وبالحف ــة الغذائي الفلاحي

ــور  ــض ص ــي بع ــة ف ــة المادي ــود النتيج ــأن وج ــور ب ــرع يتص ــص أن المش ــن الن ــح م يتض
الجريمــة البيئيــة أمــر ضــروري ولازم لاكتمــال قيــام ركنهــا المــادي الــذي حــدده نــص التجريــم 
وهــو فــي هــذا التصــور يتفــق تمامــا مــع مــا يقــرره بالنســبة للمبــادئ العامــة فــي سياســة التجريــم مع 
الفــرق بالنســبة للشــروع إذ عــادة مــا يقــرر المشــرع الشــروع فــي الجريمــة الماديــة والتــي تتخلــف 
نتيجتهــا لســبب يجهلــه مرتكبهــا وهــو مــا يتحاشــى المشــرع البيئــي تقريــره وهــو يميــل إلــى فكــرة 
الخطــأ لرفــع المســؤولية عــن الجانــي فــي المجــال البيئــي. ثــم ســرعان مــا يتراجــع المشــرع عــن 
فكــرة النتيجــة الماديــة أو فكــرة الضــرر لمصلحــة فكــرة الخطــر ومــا يعتبــره بعــض الفقــه بالضــرر 
الحكمــي. ومــن قبيــل ذلــك مــا أورده فــي المــادة 4) مــن قانــون حمايــة البيئــة والتــي جــاء نصهــا 
»عندمــا يكــون مــن شــأن الإفــراز فــي المحيــط الجــوي أن يشــكل تهديــدا للإنســان أو الأمــلاك فإنــه 
يتعيــن علــى مرتكبيــه تنفيــذ كل الإجــراءات الضروريــة اللازمــة أو تخفيــض إفرازهــم المتســبب 

فــي التلــوث«.

الواضــح مــن النــص أن المشــرع يميــل إلــى حمايــة المصالــح الاجتماعيــة والتــي يــرى بأنهــا 
ــه أن أي  ــة ضــد مــا يتهددهــا مــن أخطــار تلويــث المحيــط الجــوي وممــا لاشــك في ــى بالرعاي أول
إفــراز فــي المحيــط الجــوي بســبب يهــدد بالخطــر علــى صحــة الإنســان وســلامته مــا لــم تتخــذ كل 
الإجــراءات الكفيلــة بمنــع وقــوع ذلــك؛ وتبقــى إشــكالية تقديــر مــدى قيــام مســؤولية المتســبب فــي 
التلــوث مــن مســائل الواقــع التــي يســتقل قاضــي الموضــوع بتقديرهــا، ليصــل المشــرع الجزائــري 
إلــى حمايــة البيئــة وفــق نظريــة الخطــر المجــرد أو الضــرر الاحتمالــي وذلــك حينمــا يقــرر بقيــام 
الجريمــة بمجــرد الســلوك دون انتظــار مــا يفضــي إليــه ذلــك الســلوك والــذي قــد لا يفضــي إلــى 

أي نتيجــة))2((.

المادة 2) من قانون حماية البيئة رقم 03/83.  )1(

محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني، دراسة مقارنة،)بيروت: دار   )2(
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الفرع الثاني: إثبات النتيجة

نــرى أن المشــكلة الأكبــر بالنســبة للنتيجــة قــد تكمــن فــي صعوبــة إثباتهــا وإن كان الكثيــرون 
يــرون بــأن مشــكلة الإثبــات لا علاقــة لهــا بصلــب الجريمــة وبنيانهــا وموضــوع التجريــم إلا أننــا 
ــى  ــلا معن ــا ف ــة وقيامه ــرة الجريم ــدا عــن فك ــا بعي ــأي به ــن الن ــات لا يمك ــأن مســألة الإثب ــد ب نعتق
لجريمــة لا يمكــن إثباتهــا أصــلا. ومــؤدى هــذا القــول أن موضــوع المشــكلة هنــا وإن كان لا يثــار 
بمناســبة الجرائــم الشــكلية عمومــا إلا فــي بعــض المواطــن إلا أنــه يثــار بشــكل كبيــر جــدا بالنســبة 
للجرائــم ذات النتيجــة ســواء تحققــت تلــك الجرائــم أو تخلفــت نتائجهــا بعــد قيــام الفعــل المجــرم وفــق 

مــا يتطلبــه نــص التجريــم.

ــي  ــة للقاضــي الجزائ ــي إعطــاء ســلطة تقديري ــل ف ــده التشــريعات والمتمث ــذي توج فالحــل ال
بخصــوص تقريــر فكــرة الخطــر الاحتمالــي أو الضــرر المحقــق قــد لا تنــال ذلــك الإجمــاع الــذي 
ــاع الشــخصي للقاضــي  ــي فكــرة الاقتن ــا يرفــض التوســع ف ــه عموم ــب الفق ــه المشــرع فأغل يرتئي
الجزائــي لأن منــاط التجريــم والجــزاء يحمــى بموجــب مبــدأ الشــرعية وإلا عــدّ ذلــك خرقــا لهــذا 
ــة  ــا لأن الجريم ــاع هن ــرة الاقتن ــال فك ــن إعم ــاص م ــه لا من ــد أن ــا نعتق ــر أنن ــل. غي ــدأ الأصي المب
ــاع  ــا أن نكــون دقيقيــن أكثــر فــلا بــأس مــن إعمــال فكــرة الاقتن البيئيــة جريمــة خاصــة وإذا أردن
حيــال تلــك الجرائــم التــي تشــكل عدوانــا مجــردا علــى البيئــة وعلــة ذلــك أن هــذه الحمايــة مقــررة 

ــة))1((. للمصلحــة العام

كما أن إعمال فكرة الاقتناع الشخصي هنا تفرضه جملة من الأسباب أهمها:

ــة مــن أفعــال التلويــث خصوصــا 	  ضــرورة الحــد مــن مجــال الأخطــار التــي تهــدد البيئ
وذلــك لتفــادي انتشــارها علــى النحــو الــذي يســتحيل تداركــه أو علــى أقــل تقديــر يصبــح 

مــن غيــر الممكــن جبــره))2((.

ــي وهــو 	  ــى الجان ــي إل ــل نســبة الســلوك الإجرام ــى الأق ــة أو عل ضــرورة نســبة الجريم
أمــر غايــة فــي الصعوبــة حتــى بإعمــال مبــدأ الاقتنــاع الشــخصي، ولذلــك يميــل بعــض 
الفقهــاء إلــى القــول بأنــه يكفــي لقيــام المســؤولية إثبــات مســؤولية الفاعــل عــن ســلوكه لا 
عــن النتيجــة التــي أدى إليهــا ذلــك الســلوك نظــرا لصعوبــة إثبــات علاقــة الفاعــل بالنتيجــة 

وهــذا وإن تعلــق بجرائــم الخطــر فهــو ينصــرف أيضــا إلــى جرائــم الضــرر.

النهضة العربية، 1984(، ص: 280.

)1(  محمد حسين عبد القوي، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، )بيروت:دار النسر الذهبي للطباعة، لبنان،2002(، ط 
1، ص:71.

)2(  نور الدين حمشة، )المرجع السابق(، ص: 72.
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إن اســتبعاد فكــرة الاقتنــاع الشــخصي للقاضــي فــي مجــال إثبــات الإجــرام البيئــي يــؤدي 	 
حتمــا إلــى إفــلات الجنــاة مــن العقــاب بســبب صعوبــة الإثبــات.

المبحث الثالث: مشكلات الركن المعنوي في التجريم البيئي

بالنســبة للركــن المعنــوي فهــو أيضــا يثيــر الكثيــر مــن المشــكلات خصوصــا فــي ظــل أخــذ 
ــري  ــرع الجزائ ــتبعدها المش ــرة يس ــي فك ــة وه ــة البيئي ــة الجريم ــرة مادي ــريعات بفك ــض التش بع
فــي مجــال التجريــم البيئــي، ومــع ذلــك فــإن منطــق التجريــم البيئــي يفــرض عليــه إثــارة نقطتيــن 
ــي  ــه ف ــا نعالج ــو م ــة وه ــن البيئي ــل بالقواني ــذر بالجه ــدأ الع ــال مب ــق بإعم ــى تتعل ــيتين الأول أساس
)مطلــب أول( والثانيــة تتعلــق بالقصــد الجنائــي وهــو مــا نتطــرق إليــه فــي ) مطلــب ثانــي( كمــا 

يلــي:

المطلب الأول: إعمال مبدأ العذر بالجهل بالقوانين البيئية

ــة  ــا أمــام حماي ــة وتشــتتها فقــد أصبحــت تشــكل وبحــق عائق نظــرا لتشــعب التشــريعات البيئي
البيئــة وهــي مــن المفارقــات العجيبــة وذلــك للأســباب التاليــة: الأول: أن التضخــم التشــريعي فــي 
ــدأ  ــر مــن مب ــر فأكث ــدأ الشــرعية ليقتــرب أكث ــرا عــن تحقيــق مب ــح يبتعــد كثي المجــال البيئــي أصب
الاقتنــاع الشــخصي للقاضــي الجزائــي والــذي لا يمكنــه الوصــول لذلــك الاقتنــاع إلا بإعمــال تلــك 
المبــادئ المحظــورة فــي القانــون الجنائــي الجزائــري وخاصــة مبدأ التفســير الموســع والقيــاس))1((. 
والثانــي: عــدم قــدرة النيابــة العامــة القيــام بعملهــا فــي ضبــط الجريمــة البيئيــة بســبب عــدم وضــوح 
الرؤيــة بخصوصهــا وخاصــة وأن فكــرة الضــرر والتــي كثيــرا مــا يعتمــد عليهــا قــد تســتبعد مــن 
ــن  ــة الســببية بي ــات وجــود العلاق حيــث تحققهــا عــن الســلوك المجــرم ممــا يصعــب بالأســاس إثب

الفعــل والنتيجــة.

غيــر أنــه بالرجــوع للمشــرع الجزائــري نجــده قــد رقــى قاعــدة عــدم العــذر بالجهــل بالقانــون 
لتصبــح مبــدأً دســتوريا راســخا فــي التشــريع الجزائــري بنــص المــادة 74 التــي تنــص »لا يعــذر 

بجهــل القانــون. يجــب علــى كل شــخص أن يحتــرم الدســتور وقوانيــن الجمهوريــة«.

إلا أن الكثير من الفقه أصبح يشكك في عدالة هذه القاعدة لأسباب عديدة أدناها:

أنهــا تحمــل النــاس فــوق طاقاتهــم؛ إذ لا يمكــن بــل يســتحيل مــن الناحيــة الواقعيــة إحاطــة 	 
النــاس بنصــوص التشــريعات البيئيــة

)1( Gérôme  Lasserre  Capdeville  ,  le droit pénal de l’environnement; un droit encore 
a l’apparence redoutable, Art dans sanve garde de l’environnement et droit pénal, 
L›Harmattan, France 2005, p 36.
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ــإن 	  ــات ف ــون العقوب ــن وخاصــة قان ــر مــن القواني ــي الكثي ــح إعمالهــا ف أنهــا إذا كان يصل
ــة المرجــوة . ــؤدي الغاي ــا ولا ي ــد لا يكــون مجدي ــن ق ــره مــن القواني إعمالهــا فــي غي

ومــن قبيــل ذلــك مثــلا: أنــه بالرجــوع للمرســوم التنفيــذي رقــم 141-06 المتعلــق بضبــط القيــم 
ــك المــواد الناتجــة عــن  ــة لتل ــد أورد قائمــة طويل ــة الســائلة نجــده ق ــات الصناعي القصــوى للمصب
النشــاط الصناعــي وقيمهــا القصــوى التــي يعــد تجاوزهــا مخالفــة يعاقــب عليهــا القانــون، وعلــى 
ــدود  ــي ح ــات ف ــآت والمؤسس ــاب المنش ــاص أصح ــم اختص ــة وبرغ ــوح القائم ــن وض ــم م الرغ
ــات هــذه  ــة كبيــرة جــدا فــي الالتــزام بمتطلب ــه مــن أعمــال إلا أنهــم يجــدون صعوب مــا يقومــون ب
النصــوص وهــو مــا يتطلــب شــرح تلــك النصــوص فــي رخــص الاســتغلال لتلعــب بذلــك الإدارة 

ــي آن واحــد. ــة ف دور المشــرع ودور الســلطة التنفيذي

وغنــي عــن البيــان أن اســتبعاد مبــدأ عــدم العــذر بالجهــل بالقانــون لينحصــر مجالــه فقــط فــي 
ــي بعــض  ــة ف ــة البيئ ــررة لحماي ــن المنظمــة والمق ــره مــن القواني ــات دون غي ــون العقوب إطــار قان
التشــريعات وخاصــة التشــريع الفرنســي، ســببه عــدم قــدرة الأفــراد علــى متابعــة النمــط المتســارع 
ــا حــذا بالمشــرع  ــك النصــوص؛ وهــو م ــم بتل ــد عــدم العل ــا يؤك ــي مم ــي المجــال البيئ للتشــريع ف
الفرنســي بالفعــل إلــى الاعتــداد بالغلــط القانونــي الــذي لا يمكــن تجنبــه للاعتقــاد بمشــروعية الفعــل 
المرتكــب وهــو غلــط كثيــرا مــا يقــع فيــه الأشــخاص فــي المجــال البيئــي))1(( وذلــك بنــص المــادة 

3-122 مقــررا انتفــاء المســؤولية الجزائيــة الشــخصية))2((.

وهــو أيضــا مــا يأخــذ بــه المشــرع السويســري بنــص المــادة 20 مــن قانــون العقوبــات والتــي 
ــي  ــة ف ــر أنهــا منحــت القاضــي الســلطة التقديري ــاب المتهــم غي ــة عق ــت لا تســتبعد إمكاني وإن كان
هــذا الخصــوص)))((. وجديــر بالذكــر أيضــا أن تضخــم النصــوص التجريميــة ينعكــس ســلبا علــى 

الركــن المــادي للجريمــة متمثــلا فــي عــدم وضــوح عناصــر الركــن المــادي.

كمــا أن التضخــم التشــريعي فــي مجــال التجريــم البيئــي كثيــرا مــا يــؤدي إلــى الإفــلات مــن 
ــدأ  ــذا المجــال إلا أن المب ــي ه ــا القضــاء ف ــي يبذله ــة الت ــود الحثيث ــه وبرغــم الجه ــك أن ــاب ذل العق

)1(  أمين مصطفى محمد، الحماية الجنائية للبيئة، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2001(، ص: 
القاهرة: دار   ( العام،  القسم  الجديد،  الفرنسي  العقوبات  قانون  تعليق على  )8.انظر أيضا، شريف سيد كامل، 

النهضة العربية، مصر، 1998(،ط1، ص:116 وما يليها.

)2( Chapleau- Musseau)Béatrice( questions sur l’erreur de droit, in réflexions sur le nouu-
veau code pénal, 1995, p 72.
Voir qussi: Le GUNEHEC )Francis(, le nouveau code pénal illustré, DALLOZ, 
1996, p 71.

)3( Casarli )Gvido(, Erreur sur la loi pénale et principe de culpabilité âpres l’arrêt n° 
364/1988 de la cour constitutionnelle italienne, R.S.C. 1988, p 873 et ss.
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ــة))1((. ــو أفضــل مــن الخطــأ فــي العقوب ــا هــو الخطــأ فــي العف ــا هن الســائد قضائي

ــدة  ــباب عدي ــون لأس ــم بالقان ــراض العل ــدة افت ــن قاع ــة م ــة البيئي ــرون الجريم ــتبعد الكثي ويس
ــا: أهمه

حداثــة التجريــم البيئــي وعليــه فــإن الجرائــم المســتحدثة ومنهــا الجرائــم البيئيــة ليســت مــن 	 
الجرائــم المعروفــة والراســخة فــي ضميــر الأفــراد وأذهانهــم وهــي تحتــاج إلــى الوقــت 
الكافــي حتــى يعلــم الأفــراد بهــا ناهيــك عــن القوانيــن التــي تنظمهــا فأغلــب التشــريعات 
ليســت لهــا قوانيــن تنظــم البيئــة وإذا كان لهــا قانــون مثلمــا هــو عليــه الحــال فــي التشــريع 
الجزائــري فهــو قانــون كثيــرا مــا يحيــل علــى قوانيــن مســاعدة كثيــرة ممــا أصابــه فــي 
ــم  مقتــل نتيجــة التضخــم التشــريعي الــذي تعرفــه القوانيــن البيئيــة ممــا يســتبعد معــه عل

النــاس بهــا.

ــك الأشــخاص  ــط بالنســبة لأولئ ــم فق ــق قاعــدة العل ــن تطبي ــه يمك ــذا الإطــار فإن ــي ه وف
ــك. ــون بذل ــة ولا يقوم ــة البيئ ــا بحماي ــا م ــون التزام ــم القان ــرض عليه ــن يف الذي

اســتحالة العلــم: فــلا شــك أن القصــد الجنائــي يقــوم علــى العلــم والمشــرع الجنائــي وإن 	 
لــم يفصــل فــي مســألة القصــد الجنائــي إلا أنــه يتطلــب العلــم أي علــم الجانــي بعناصــر 
الســلوك الــذي يأتيــه والــذي يعتبــره القانــون عدوانــا علــى البيئــة أو بمعنــى آخــر ضــرورة 
أن يحــاط علــم الجانــي فــي جرائــم تلويــث البيئــة بأنــه مــن شــأن ســلوكه أن يســبب العدوان 

علــى البيئــة.

ــأن  ــخص ب ــدرك الش ــا كأن ي ــد ذاته ــي ح ــة ف ــق بالواقع ــد لا تتعل ــم ق ــتحالة العل ــر أن اس غي
ــر أن  ــه؛ غي ــم ب ــرض العل ــب مفت ــذا ولا ري ــات مضــر بصحــة البشــر فه تســرب غــازات أو نفاي
الأمــر هنــا يتعلــق بارتــكاب أفعــال يتحــدد مــدى مخالفتهــا للقانــون بنــاءً علــى قياســات واختبــارات 
فنيــة واختيــارات واقعيــة ولهــذا فإنــه مــن الصعوبــة بمــكان العلــم بتلــك المعاييــر أو المواصفــات 
والمعــدلات التــي تتطلبهــا القوانيــن بشــأن الانبعاثــات التــي تصــدر أو تتســرب مــن منشــأة صناعيــة 

مــا))2((. أو المعاييــر المتطلبــة فــي منتــج مــا.

)1(  شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص: 121 وما يليها.

نطاق  في  والإثبات  القضائية  بالضبطية  المتعلقة  المقالات  للبيئة،  الإجرامية  الحماية  محمود،  أمين مصطفى    )2(
التشريعات البيئية، )الإسكندرية: الجامعة الجديدة، مصر، 2001(، ص: 81.

أنظر أيضا: نور الدين حمشة، الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، ) جامعة باتنة، الجزائر، 
2006(، ص: 95.

���� ������� 1-16 .indd   230 6/27/19   11:26 AM



سلي
ن مختار النحوي / عبد المالك لزهاري الدح ( 241-207 )

231 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

ثــم إن الكثيــر مــن التصرفــات المضــرة بالبيئــة تدخــل بالأســاس فــي تلــك الســلوكيات 
ــراج  ــاض وإخ ــي الأنق ــات ورم ــرك المخلف ــل: ت ــادة مث ــراد ع ــا الأف ــوم به ــي يق ــات الت والتصرف

الفضــلات فــي كل الأوقــات والحرائــق والصيــد....

المطلب الثاني: القصد الحنائي 

ــم يــول أهميــة كبيــرة  بالرجــوع لنصــوص التجريــم البيئــي يلاحــظ أن المشــرع الجزائــري ل
للركــن المعنــوي فهــو وإن اشــترط وجــوده إلا أنــه لــم يحــدد صــوره، فمثــلا لــو رجعنــا إلــى نــص 
المــادة 58 مــن القانــون 10-03 نجــد أن المشــرع لــم يحــدد ماهيــة الركــن المعنــوي المتطلــب لقيــام 

الجريمــة، فهــل يقــوم علــى القصــد والعمــد أم يمكــن أن يقــوم علــى الخطــأ غيــر العمــدي؟

جديــر بالذكــر أن المســؤولية علــى أســاس العمــد دائمــا هــي الأصــل وتبقــى المســؤولية علــى 
ــة  ــألة قانوني ــو مس ــؤولية ه ــاس المس ــتخلاص أس ــإن اس ــذا ف ــتثناء؛ وله ــي الاس ــأ ه ــاس الخط أس
ــم فهــذا  ــي نــص التجري ــوي ف ــى صــورة الركــن المعن ــم يشــر المشــرع إل ــه إذا ل ــر أن محضــة غي
يعنــي أنــه يبقــي الأمــر علــى أصلــه )1(. فالقصــد الجنائــي كمــا هــو معلــوم يتمثــل فــي علــم الجانــي 
بعناصــر الجريمــة واتجــاه إرادتــه إلــى ارتكابهــا وبالعــودة إلــى نصــوص التجريــم البيئــي يتبيــن أن 

الجرائــم البيئيــة جرائــم عمديــة تســتلزم قصــدا جنائيــا عامــا لقيامهــا، قوامــه العلــم والإرادة.

والملاحــظ أن الجريمــة البيئيــة وبرغــم أنهــا مــن الجرائــم التــي يمكــن وصفهــا بأنهــا جريمــة 
عمديــة إلا أن نــوع العمــد فيهــا مختلــف؛ إذ إن الجانــي وبرغــم اتجاهــه إلــى الســلوك إلا أن إرادتــه 
لا تتجــه إلــى النتيجــة فهــو لا يريدهــا وليــس لديــه مصلحــة فــي حدوثهــا. وربمــا مــا يدلــل علــى ذلــك 
أن أغلــب الأفعــال المجرمــة فــي قضايــا البيئــة قــد تمــت فعــلا أثنــاء إتيــان الجانــي لأنشــطة وأفعــال 

روتينيــة معتــادة وربمــا قــد تكــون مباحــة أيضــا.

ــي  ــال الجان ــى واردة فإهم ــذا التصــور تبق ــي ظــل ه ــة ف ــة البيئي ــوع الجريم ــكان وق إلا أن إم
ــك  ــه لتل ــى ارتكاب ــؤدي إل ــد ي ــن ق ــة والقواني ــه للأنظم ــدم مراعات ــدم احتياطــه وع ــالاة وع واللامب
الأفعــال المضــرة بالبيئــة أو قــد ينشــئ حالــة خطــر محــدق بالبيئــة وبرغــم ذلــك فــإن صفــة العمــد 
ــم  ــه العل ــودا أساس ــل موج ــرع يظ ــه المش ــذي يتطلب ــي ال ــد الجنائ ــا إلا أن القص ــا هن ــة تمام غائب
وليــس التوقــع، ذلــك أن المشــرع الجزائــري لا يأخــذ بفكــرة القصــد الاحتمالــي. ومظهــره الســلوك 

ــا أم لا. ــت الإرادة إليه ــواء اتجه ــة، س ــس النتيج ــه ولي ــاه الإرادة إلي ــي واتج الإجرام

وعمومــا فــإن القصــد والخطــأ يفترضــان اتجاهــا إراديــا للجانــي علــى أن يبقــى الفــارق بينهمــا 
أن الإرادة تتجــه إلــى النتيجــة وتتخــذ مــن الســلوك الإجرامــي مطيــة لذلــك فــي حالــة القصــد غيــر 

)1(  كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الإنسان ) دار الثقافة، الإصدار الثالث، 2008(، ط2، 
ص: 66).
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ــة الخطــأ دون وجــود أي رابطــة  ــه فــي حال ــى الفعــل أو الســلوك مجــردا مــن نتيجت أنهــا تتجــه إل
نفســية بيــن مــا قــام بــه الجانــي والنتيجــة التــي لــم تتحقــق.

غيــر أن مــا يهــون مــن فكــرة البحــث فــي ماهيــة القصــد الجنائــي هــو اعتبــار الجريمــة البيئيــة 
مــن جرائــم الخطــر التــي تقــوم بمجــرد الســلوك.

المبحث الرابع: مشكلات المسؤولية الجنائية في التجريم البيئي

ــة فــي  ــاول مــن خــلال هــذا المبحــث؛ مســؤولية الشــخص الطبيعــي عــن الجريمــة البيئي ونتن
ــي:  ــي( كمــا يأت ــب ثان ــة فــي )مطل ــب أول( ومســؤولية الأشــخاص المعنوي )مطل

المطلب الأول: المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي

نتنــاول مــن خــلال هــذا المطلــب، المســؤولية عــن الفعــل الذاتــي فــي ) فــرع أول( والمســؤولية 
عــن فعــل الغيــر فــي ) فــرع ثانــي( كمــا يلــي: 

الفرع الأول: المسؤولية عن الفعل الذاتي

الواقــع أن الجريمــة البيئيــة لا تتميــز بخصائــص مميــزة عــن أي جريمــة أخــرى بخصــوص 
تقريــر المســؤولية الجزائيــة للأشــخاص الطبيعيــة بحيــث أن وصــف الجانــي فــي الإجــرام البيئــي 
يلحــق كل شــخص يقــدم علــى تهديــد البيئــة بــأي خطــر أو يكــون قــد ألحــق بهــا ضــررا بالفعــل بــكل 
إدراك ووعــي واختيــار حــر. وبهــذا فــإن الفاعــل الــذي يســأل هــو الــذي قــام أو ســاهم فــي جريمــة 
تلويــث البيئــة أو تعريضهــا للخطــر تطبيقــا لمبــدأ »شــخصية العقوبــة »وهــو مبــدأ دســتوري علــى 
مــا رأينــا، غيــر أنــه وكمــا هــو معلــوم فــإن نســبة الجريمــة للمجــرم فــي الإجــرام البيئــي أمــر فــي 

غايــة الصعوبــة وهــو مــا دعــا التشــريعات الجزائيــة إلــى الاســتعانة بقواعــد وضوابــط للإســناد.

وبنــاءً عليــه فــإن الشــخص الطبيعــي يتحمــل المســؤولية الجزائيــة عــن تعمــده أو إهمالــه رمــي 
النفايــات والفضــلات الخطــرة أو طمرهــا أو ردمهــا أو غمرهــا أو حتــى إهمالهــا فــي الأماكــن غيــر 
المخصصــة لذلــك وهــو مــا أوردتــه المــادة 64 مــن القانــون المتعلــق بتســيير النفايــات ومراقبتهــا 
ــد  ــر والصــب والرم ــة الغم ــوم بعملي ــان يق ــد كل شــخص أو رب ــا يع ــص »كم ــي تن ــا والت وإزالته
لمــواد أو فــي البحــر، قــد تضــر بالبيئــة أو بالصحــة العامــة ســواء كان عامــدا أو خاطئــا«. وهــو 
ــار  ــي إط ــة ف ــة البيئ ــق بحماي ــون 10-03 المتعل ــن القان ــان )1(90 و97 م ــه المادت ــا أكدت ــا م أيض

)1(  تنص المادة 90 »يعاقب بالحبس من ستة )6( أشهر إلى سنتين )2( وبغرامة من مائة ألف دينار إلى مليون 
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان سفينة جزائرية أو قائد طائرة جزائرية أو كل شخص يشرف على 
عمليات الغمر أو الترميد في البحر على متن آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في المياه الخاضعة 

للقضاء الجزائري مرتكبا بذلك مخالفة لأحكام المادتين 52 و)5 أعلاه«.
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التنميــة المســتدامة ؛ حيــث تحيــل المــادة 90 إلــى نصــي المادتيــن 52 و)5 مــن نفــس القانــون. كمــا 
تشــير المــادة 44 مــن القانــون 02-11 المتعلــق بالمجــالات المحميــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة 
إلــى ذات المعنــى حيــث تنــص »أو كان هــذا الصــب أو التفريــغ أو الرمــي ضــد طبيعــة المجــالات 

المحميــة ».

ــة  ــس العقوب ــة بنف ــة البيئي ــي الجريم ــتراك ف ــى الاش ــب عل ــري يعاق ــرع الجزائ ــم إن المش ث
ــث تنــص  ــي الاشــتراك حي ــة ف ــا للقواعــد العام ــك يخضعه ــة وهــو بذل ــة المرتكب ــررة للجريم المق
المــادة 44/1 عقوبــات جزائــري »يعاقــب الشــريك فــي جنايــة أو جنحــة بالعقوبــة المقــررة للجنايــة 

ــة«. أو الجنح

الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية عن فعل الغير

ــا  ــرا م ــة كثي ــرة المســؤولية الشــخصية إلا أن التشــريعات البيئي ــال فك ــن إعم ــى الرغــم م عل
تعتمــد فكــرة المســؤولية الجنائيــة عــن فعــل الغيــر خاصــة عنــد الأخــذ بالمســؤولية الجنائيــة 
للمســيرين بحيــث يعــد المســير مســؤولا جزائيــا عنــد تقصيــره فــي واجبــات الرقابــة والإشــراف 
علــى معاونيــه أو لعــدم اتخــاذه الحيطــة والحــذر التــي تفرضهــا واجبــات تفــادي أخطــار ومضــار 
ــلال  ــة 10-03 »دون الإخ ــة البيئ ــون حماي ــن قان ــادة 92 م ــص الم ــك تن ــي ذل ــي وف ــوث البيئ التل
ــات بأمــر مــن  ــت إحــدى المخالف ــي المــادة 90 أعــلاه وإذا ارتكب ــات المنصــوص عليهــا ف بالعقوب
مالــك أو مســتغل الســفينة أو الطائــرة أو الآليــة أو القاعــدة العائمــة يعاقــب هــذا المالــك أو المســتغل 
بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة علــى أن يضاعــف الحــد الأقصــى لهــذه العقوبــات.

إذا لــم يعــط هــذا المالــك أو المســتغل أمــرا كتابيــا لربــان الســفينة أو قائــد الطائــرة أو الشــخص 
ــون  ــذا القان ــكام ه ــال لأح ــة للامتث ــدة العائم ــة أو القاع ــن الآلي ــر م ــات الغم ــى عملي ــرف عل المش
المتعلقــة بحمايــة البحــر يتابــع بصفتــه شــريكا فــي ارتــكاب المخالفــات المنصــوص عليهــا عندمــا 
ــى  ــن أعــلاه عل ــي الفقرتي ــا ف ــى المســؤولية عليهم ــا تلق ــك أو المســتغل شــخصا معنوي يكــون المال
ــون  ــن يتول ــن الذي ــيرين الفعليي ــرعيين أو المس ــن الش ــن الممثلي ــخاص م ــخص أو الأش ــق الش عات

ــم«. ــن طرفه ــوض م الإشــراف أو الإدارة، أو كل شــخص آخــر مف

ــلال  ــن خ ــدودة م ــؤولية المح ــرة المس ــذ بفك ــري يأخ ــرع الجزائ ــص أن المش ــن الن ــن م يتبي
التضييــق مــن مجــال المســؤولية للأشــخاص الطبيعيــة التــي يمكــن أن يتحمــل الشــخص المعنــوي 
المســؤولية عنهــا بحيــث لا يمكــن أن تقــوم مســؤولية الشــخص المعنــوي إلا عــن الأعمــال التــي 
ــا داخــل المنشــأة  ــة م ــون أهمي ــن يمثل ــم الأشــخاص الذي ــون محــددون وه ــا أشــخاص طبيعي يأتيه
أو المؤسســة حيــث ينــاط بهــم واجــب التســيير والمراقبــة والإشــراف علــى المنشــأة أو المؤسســة 
بحيــث يتوقــف اســتمرار نشــاط الشــخص المعنــوي علــى إدارتهــم وإشــرافهم وينبنــي علــى ذلــك أن 
الســلوك المــادي الــذي يأتيــه الشــخص الطبيعــي كعضــو أو كممثــل للشــخص المعنــوي يعــد ركنــا 
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ــة المســندة للشــخص المعنــوي)1(.  مــن أركان الجريمــة البيئي

المطلب الثاني: مسؤولية الأشخاص المعنوية عن الجريمة البيئة 

أقــرّ القانــون الجزائــري بوجــود تجمعــات إنســانية تهــدف إلــى تحقيــق أهــداف قانونيــة محــددة 
ــلاءم  ــا إجــراءات تت ــدد له ــا يح ــات كم ــا بالالتزام ــوق ويحمله ــون بالحق ــا القان ــرف له ــث يعت بحي
مــع طبيعتهــا عنــد الإخــلال بالتزاماتهــا وارتكابهــا للمخالفــات المعاقــب عليهــا بنصــوص القانــون، 
ــا المشــرع الشــخصية  ــي عليه ــوال يضف ــة هــي مجموعــات أشــخاص أو أم والأشــخاص المعنوي
القانونيــة ولهــا ذمــة ماليــة مســتقلة وتتمتــع بكيــان مســتقل عــن أشــخاص مكونيهــا لتحقيــق غايــات 
وأهــداف محــددة )2(. وحتــى ســنة 2004 لــم يكــن المشــرع الجزائــري يعتــرف بمســؤولية الشــخص 
ــي أغلبهــا مؤسســات  ــت ف ــة كان ــي رأي البعــض أن المؤسســات الجزائري ــك ف ــة ذل ــوي وعل المعن
عموميــة عنــد ذاك. وبرغــم ذلــك يبــدو أن المشــرع الجزائــري يســتبعد مســاءلة الدولــة والجماعــات 
المحليــة جنائيــا بصفــة مطلقــة بنــص المــادة 51 مكــرر مــن قانــون العقوبــات والتــي تنــص 
ــون  ــم يك ــون العل ــة للقان ــة الخاضع ــخاص المعنوي ــة والأش ــات المحلي ــة والجماع ــتثناء الدول »باس
ــم التــي ترتكــب مــن طــرف أجهزتــه أو ممثليــه  ــا عــن الجرائ الشــخص المعنــوي مســؤولا جزائي
الشــرعيين عندمــا ينــص القانــون علــى ذلــك، أن المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي لا يمنــع 

مســاءلة الشــخص الطبيعــي كفاعــل أصلــي أو شــريك فــي نفــس الأفعــال)))((«.

ــر  ــة غي ــر بمســؤولية الأشــخاص المعنوي ــري يق يتضــح مــن هــذه المــادة أن المشــرع الجزائ
ــة  ــا أخــذه بالمســؤولية المزدوجــة للأشــخاص الطبيعي ــر جلي ــا يظه ــام، كم ــون الع ــة للقان الخاضع
ــي التشــريع  ــة ف ــي لمســؤولية الأشــخاص المعنوي ــادة التأســيس القانون ــذه الم ــد ه ــة. وتع والمعنوي
ــي  ــن ف ــذه المســؤولية إلا أن المتمع ــرار ه ــي إق ــري ف ــم تأخــر المشــرع الجزائ ــري وبرغ الجزائ
التشــريعات البيئيــة يجــد بــأن نطــاق التجريــم فيهــا يــكاد يكــون الأوســع مجــالا بالنظــر فــي نصوص 
ــد يصــدر عــن الأشــخاص  ــا ق ــري لم ــو إدراك المشــرع الجزائ ــك ه ــرد ذل ــدو أن م ــم ويب التجري
ــات  ــك يعــد تناغمــا وانســجاما مــع متطلب ــم أن ذل ــة ث ــرة وضــارة بالبيئ ــة مــن أفعــال خطي المعنوي

ــة )4(. ــة البيئ ــة لحماي ــة الحديث السياســة الجنائي

محمد حسن الكندري، المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي، ) دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2006(،   )1(
ص 174.

نوار دهام الزبيدي، الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة ) منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط1، 2014(،   )2(
ص: 1)4.

.Abdelmadjid zaalani, Eric Mathias: la responsabilité pénale , éd Berti, p 234  )((

لقمان بامون، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة، رسالة ماجستير )جامعة قاصدي   )4(
مرباح، ورقلة الجزائر، 2011(، ص: 95.
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وبنــاءً عليــه فهــذا النــص لا يتعلــق أساســا بحمايــة البيئــة وهــو يتكلــم عــن المســؤولية الجنائيــة 
للشــخص المعنــوي عــن مختلــف الجرائــم وهــو لا يراعــي خصوصيــة الجريمــة البيئيــة لأن النــص 
يقلــص مــن مجــال التجريــم بمــا لا يخــدم فكــرة حمايــة البيئــة فــي أي شــيء حيــث قــررّ اســتبعاد 
الجماعــات المحليــة والأشــخاص المعنويــة الخاضعــة للقانــون العــام وإذا كان اســتبعاد الدولــة مــن 
نطــاق المســاءلة أمــراً يفرضــه منطــق الســيادة وهــو مــا يمكــن تقبلــه غيــر أن الــذي لا يمكــن تقبلــه 
وهــو محــل نظــر اســتبعاد مســاءلة الأشــخاص المعنويــة العامــة الأخــرى ذلــك أن الفقــه الحديــث 
يتجــه اليــوم إلــى تحميــل الأشــخاص المعنويــة العامــة المســؤولية الجزائيــة عــن الجرائــم البيئيــة 
وعلــة ذلــك أن أغلــب جرائــم تلويــث البيئــة تنتــج بســبب أنشــطة الأشــخاص المعنويــة العامــة هــذا 
ــم  ــم والمســؤولية أن تت ــي منطــق التجري ــا ف ــا تمام ــدو منطقي ــة أخــرى لا يب ــن جه ــة؛ وم ــن جه م
متابعــة الشــخص المعنــوي الخــاص عــن جريمــة تلويــث البيئــة ولا يتــم متابعــة الشــخص المعنــوي 

العــام عــن نفــس الجريمــة المرتكبــة..))1((

ــادة  ــص الم ــات الفرنســي وخاصــة ن ــون العقوب ــه بالرجــوع لقان ــذا الطــرح أن ــؤدي ه ــا ي وم
121/2 فإننــا نجدهــا قــد اســتثنت الدولــة فقــط مــن المســاءلة الجنائيــة دون غيرهــا مــن المحليــات 
والتجمعــات التــي تبقــى مســؤولة جزائيــا عــن الجرائــم التــي ترتكبهــا أثنــاء ممارســتها لأنشــطتها 

حتــى تلــك التــي تكــون محــلا للتفويــض فــي إدارة مرفــق عــام عــن طريــق الاتفــاق)2(.

مــع أن المشــرع الجزائــري يقــر بمســؤولية الممثليــن الفعلييــن للشــخص المعنــوي بنــص المــادة 
92 مــن قانــون حمايــة البيئــة الآنــف))(إلا أنــه قــد جعــل منهــم شــركاء فقــط غيــر أن مــا يهــون مــن 
الأمــر أن المشــرع الجزائــري بنــص المــادة 44 عقوبــات يعاقــب علــى الجنايــة أو الجنحــة بنفــس 

العقوبــة المقــررة للجنايــة أو الجنحــة.

لينتهــي فــي الأخيــر إلــى رهــن تطبيــق هــذا النــص بإمــكان النــص عليــه قانونــا فــي العبــارة 
ــث  ــم حي ــون يتكل ــط عــن أي قان ــدري بالضب ــك«. ولا ن ــى ذل ــون عل ــا ينــص القان ــرة »عندم الأخي
ــة إذا كان لا  ــة البيئ ــك: أن قانــون حماي ــل ذل ــى نحــو خاطــئ وقبي ــارة عل يمكــن أن تفهــم هــذه العب
يحمــل الشــخص المعنــوي الخاضــع للقانــون الخــاص فــلا مســؤولية وهــو مــا يخالــف روح هــذا 
النــص بــل يفرغــه مــن محتــواه تمامــا. كمــا أنــه يتعيــن علــى المشــرع الجزائــري الالتفــات إلــى 

عبد اللاوي جواد، الحماية الجنائية للهواء من التلوث، رسالة دكتوراه،)جامعة تلمسان: كلية الحقوق، الجزائر،   )1(
2014(، ص: 186. انظر أيضا: أحمد محمد قائد مقبل، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة ) 

دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2005(،ط1، ص: 09).

)2( Jean,)P(, Philippe, )C(, Françoi )l(la responsabilité pénale des cadres et dirigeants 
dans le monde des affaires, Dalloz, paris, 1996, p25.

))(  باشوش عائشة، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، رسالة ماجستير ) جامعة الجزائر كلية الحقوق -2001
2002(، ص: )11.
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فكــرة مســؤولية الإدارة عــن منحهــا لتلــك التراخيــص الإداريــة أو علــى الأقــل تحميلهــا مســؤولية 
مراقبــة تنفيــذ مــا تمنحــه مــن تراخيــص عنــد تنفيذهــا لأنــه يحــق لهــا فــي كل الحــالات ســحب تلــك 

التراخيــص، فكيــف لا تكــون مســئولة؟.

خاتمة:

نخلــص فــي خاتمــة بحثنــا هــذا إلــى أن الجريمــة البيئيــة، وهــي لا شــك جريمــة متميــزة ليــس 
مــن حيــث أركانهــا فحســب وإنمــا –أيضــا- مــن حيــث العناصــر التــي تقــوم عليهــا تلــك الأركان، 
ــا  ــا هــو اتســاع نطــاق تطبيقه ــم بشــكل واضــح تمام ــن الجرائ ــا م ــا عــن غيره ــا يميزه ــا م وربم
بشــكل يــكاد يــوازي محــل الحمايــة فيهــا وهــو البيئــة بمــا انعكــس حتمــا علــى ضــرورة التعامــل 

معهــا كجريمــة متميــزة وخاصــة. ومــن خــلال هــذا البحــث توصلنــا إلــى النتائــج الآتيــة:

ــة 	  ــد عناصــر البيئ ــى تحدي ــدرة عل ــة بالرغــم مــن الق ــق للبيئ ــف دقي ــة إيجــاد تعري صعوب
ــا. ومكوناته

إن الجريمــة البيئيــة بالرغــم مــن أنهــا قــد توصــف بأنهــا جريمــة ضــرر إلا أنهــا تصنــف 	 
مــن جرائــم الخطــر وعلــة ذلــك صعوبــة تحديــد الضــرر وصعوبــة إثباتــه أيضــا.

كمــا لاحظنــا أنــه وبرغــم الترســانة الكبيــرة للتشــريعات البيئيــة إلا أنــه يشــوبها القصــور 	 
والعــوار بســبب ســيطرة الإدارة عليهــا.

كمــا رأينــا أنــه وبرغــم تجريــم المشــرع الجزائــري لتلــك النتائــج الخطيــرة إلا أنــه يقلــص 	 
مــن مجــال المســؤولية بمــا لا يخــدم حمايــة البيئــة فــي أي شــيء.

كمــا توصلنــا إلــى أن المشــرع الجزائــري يســتبعد تمامــا الأشــخاص المعنويــة العامــة مــن 	 
نطــاق المســؤولية ولذلــك رأينــا أنــه مــن الواجــب علينــا أن نلفــت نظــر مشــرعنا الوطنــي 
إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي هــذه النقطــة وحــدود مــا يخــدم الحمايــة الجنائيــة للبيئــة. 

لنخلــص فــي الأخيــر إلــى جملــة مــن الاقتراحــات نوجزهــا كمــا يأتــي:

ــم القانــون الجنائــي البيئــي كقانــون مســتقل بذاتــه يعنــى بحمايــة 	  ضــرورة توضيــح معال
البيئــة بكافــة أوجــه الحمايــة.

ضرورة إنشاء نيابة عامة متخصصة في قضايا البيئة؛	 

ــذا 	  ــي ه ــرعية ف ــدأ الش ــا لمب ــم الخطــر واحترام ــن جرائ ــة م ــة البيئي ــار أن الجريم باعتب
ــة. ــددة للبيئ ــار المه ــوع الأخط ــد ن ــا تحدي ــب حتم ــه يتوج ــوص فإن الخص
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باعتبــار أن الجريمــة البيئيــة مــن جرائــم الخطــر فهــذا لا يجــب أن يفهــم منــه بالضــرورة 	 
بأنــه إعطــاء القاضــي الجزائــي ســلطة مطلقــة بخصــوص منــاط التجريــم والعقــاب دون 
تأســيس قانونــي، وإنمــا لابــد أن تؤســس تلــك الأحــكام وتســبب وفــق مقتضيــات القانــون 

ومــراده وتخضــع للرقابــة الأعلــى.

ضــرورة التفكيــر فــي المســؤولية بــكل أنواعهــا وخصوصــاً الجنائيــة بالنســبة للجماعــات 	 
المحليــة عندمــا يتعلــق الأمــر بقضايــا البيئــة وخصوصــا عندمــا يتعلــق الأمــر بصلاحياتها 

ســواء فــي مجــال التشــريع أو الرقابــة والإشــراف والمتابعــة أو الإنجــاز.

ــن الدســتور 	  ــكل أركانهــا ومزاياهــا وتضمي ــة ب ــم الجريمــة البيئي ــح معال ضــرورة توضي
فكــرة الحــق فــي حمايــة البيئــة.

ضــرورة اعتمــاد نظريــة الســببية الملائمــة لأنهــا الأكثــر ملائمــة لفكــرة التجريــم البيئــي، 	 
خصوصــا وأن المشــرع يــرى أن كل عامــل ســاهم فــي ارتــكاب الجريمــة لابــد أن ينظــر 

إليــه بشــكل مســتقل عــن غيــره.

ضرورة الاهتمام بفكرة الوعي الاجتماعي حيال قضايا البيئة.	 

���� ������� 1-16 .indd   237 6/27/19   11:26 AM



إشكالات الح�ية الجنائية للبيئة في التشريعات الجزائرية والحلول المقترحة لمجابهتها ( 241-207 )

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2381

قائمة المصادر والمراجع:

أولا: قائمة المصادر
قانـون رقـم 01-16 مـؤرخ فـي 26 جمـادى الأولـى عـام 7)14 الموافـق 06 مـارس سـنة 2016 يتضمـن التعديـل 

الدسـتوري، الجريـدة الرسـمية العـدد 14.
قانـون صـادر بتاريـخ 1999.10.17 بالجريـدة الرسـمية رقـم 40) معـدل بموجـب القانـون الاتحـادي رقـم 2006/11 

الصـادر بتاريـخ 2006.05.01.
قانـون رقـم 03-03 مـؤرخ فـي 17 فبرايـر )200 يتعلـق بمناطـق التوسـع والمواقـع السـياحية، الجريـدة الرسـمية 

العـدد14.
القانون رقم 10.03 المؤرخ في 2003.07.19 المتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة الجزائري.

قانون الصيد البحري وتربية المائيات رقم 11.01.
قانون المياه رقم 83.17 مؤرخ في 01 يوليو )198.

قانـون 19.01 مـؤرخ فـي 12 ديسـمبر 2001 متعلـق بتسـيير النفايـات ومراقبتهـا وإزالتهـا، ج.ر رقـم 77 مؤرخـة في 
15 ديسـمبر 2001.

قانون 12.84 لسنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات، ج.ر رقم 26.
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 20 جويلية 2008 متعلق بمطابقة البنايات وإتمامها، جريدة رسمية رقم 44.

القرارات:
قرار مجلس الدولة الفرنسي صادر بتاريخ 1971.05.28

قرار مجلس الدولة الفرنسي صادر بتاريخ 1968.03.15. تم الإشارة للقرارين لدى:
نقض جزائي 1988.12.20 المجلة القضائية، ع4، سنة )199، ص 229.
نقض جزائي 1995.12.26 المجلة القضائية،ع2، سنة 1996، ص 182.
نقض جزائي 1995.05.30 المجلة القضائية،ع2، سنة 1996، ص 179.

ثانيا: قائمة المراجع

المراجع باللغة العربية

الكتب:
أحمـد عبـد الكريـم سـلامة: قانـون حماية البيئة الإسـلامي مقارنـا بالقوانين الوضعيـة، مطابع جامعة الملك سـعود، ط1، 

1996، ص 28.
ابن منظور، لسان العرب، ) دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1408ه الموافق لعام 1988(ط1، 1/529-532.

أبـي عبـد الಋ محمـد بـن اسـماعيل الحافـظ ) 194ه- 256ه( صحيـح البخـاري، )دار الحـزم: بيـروت، لبنـان، )200(، 
ط1.

محمد عيسى الترميذي، سنن الترميذي، ) دار الفكر: بيروت، لبنان )198(،، ط2، الحديث رقم 2798.
أحمد عبد الوهاب عبد الجواد: التشريعات البيئية، )الدار العربية للنشر والتوزيع: 1995( ط1.
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أحمد عوض بلال: مبادئ قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية: 2006،2007، ص 295 وما يليها.
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Abstract:

Environmental crime is a distinct crime in modern legislation and 
this distinction has caused a real predicament for those legislations due 
to lack of understanding of the traditional mold of criminalization, 
especially with regard to the structure of this crime. So, many people today 
wonder about the feasibility of environmental criminalization in light of 
its ineffectiveness due to all the legal problems it encounters on the level 
of legal, physical or even moral aspects. Therefore, most legislations, 
including the Algerian legislator, have abandoned the established principles 
of criminal jurisprudence because they are ineffective in addressing 
environmental crime and because administrative law has completely failed 
to reach that end. The general trend in criminal jurisprudence is towards 
the development of an environmental criminal law that is concerned only 
with the environment. In this context, our research is a contribution to the 
identification of the parameters of this law which cannot achieve its goal 
except by overcoming all those difficulties that face the protection of the 
environment under traditional concepts. In spite of all the development 
of the dynamics of environmental legislation, namely at the level of 
criminalization, environmental crime still faces many problems and at 
various levels, which is what we are trying to tackle in this research.

Keywords: Environment, Environmental Protection, Environmental 
Crime, Problems of Criminalization, Liability.
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